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  ضریبة المرتبات ومشروعیتھا في المملكة العربیة السعودیة

   .فھیم عمر فھیم عاید

  . ، السعودیة  جامعة دار العلوم، كلیة الحقوق

  com.gmail@ayed.fahim.Dr: لإلكتروني البرید ا

  sa.edu.dau@ayed.F :الإیمیل الجامعي

   : ملخص البحث

الأنظمة الضریبیة لھا أھداف عدیدة أھمھا الأھداف المالیة التي تعمل على زیادة 
وتخفیض حدة العجز بالموازنة العامة للدولة وضریبة المرتبات ھي أحد أنواع الإیرادات 

ضرائب الدخل فھي ضریبة مباشرة شخصیة و قد تناول البحث في المبحث الأول  ماھیة 
ضریبة المرتبات والنظام الضریبي في المملكة العربیة السعودیة حیث تناول المطلب 

ا القانونیة وأن الضریبة تعد عمل من أعمال الأول  تعریف ضریبة المرتبات وطبیعتھ
السیادة للدولة وتفرض وتطبق وفقاً لمبدأ ونظریة التضامن الاجتماعي وجاء المطلب 
الثاني عن ضریبة المرتبات في الأنظمة المقارنة ثم المطلب الثالث الذي تناول النظام 

بررات فرض نظام الضریبي في المملكة العربیة السعودیة والمبحث الثاني بعنوان م
ضریبة المرتبات في المملكة العربیة السعودیة وقد تناول المطلب  الأول  المبررات 
والضوابط الشرعیة لفرض الضریبة والمطلب الثاني تناول المبررات والأسباب النظامیة 
لفرض الضریبة مروراً بمراحلھا المتتابعة انتھاءً بالمرحلة الحالیة أن أساس فرض 

توري في كل دول العالم فالنظام الضریبي یستمد جزوره الأساسیة من الضرائب دس
الدستور لأن الدستور ھو الذي ینظم القواعد الأساسیة لفرض الضرائب  والمطلب الثالث 
تناول المبررات الاقتصادیة وھي تزاید العجز بالموازنة العامة في السعودیة منذ عام 

المبحث الثالث التنظیم المقترح لضریبة  وحتى الوقت الحالي ثم نتناول في ٢٠١٤
المرتبات في المملكة وآثاره الإیجابیة وذلك من خلال مطلبین وانتھى البحث إلى ضرورة 
وضع مشروع لتنظیم ضریبة المرتبات وفقاً للتنظیم المقترح لتحقیق زیادة في جانب 

 الإیرادات وعدم الإیرادات بالموازنة العامة وخفض حدة العجز المتزایدة وزیادة وتنوع
   . ٢٠٣٠الاعتماد الكامل على النفط لتحقیق أھداف رؤیة 

الضرائب  ضرائب الدخل ، ضریبة ، المرتبات ،النظام الضریبي ،: الكلمات المفتاحیة 
  . المعاصرة 
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mailto:F.ayed@dau.edu.sa


 - ٤٨٦٦ -

Payroll tax and its legality in the Kingdom of Saudi Arabia 

Fahim Omar Fahim Ayed. 
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Abstract: 

Financial systems have many goals and they are financial 
that works on revenues and general budget details And the 
research in the first section dealt with what is the salary tax 
and the tax system in the Kingdom of Saudi Arabia, where the 
first requirement dealt with the definition of the salary tax and 
its legal nature, and that the tax is an act of state sovereignty 
and is imposed and applied according to the principle and 
theory of social solidarity. The third requirement that deals 
with the tax system in the Kingdom of Saudi Arabia The 
second topic, entitled Justifications for imposing a payroll tax 
system in the Kingdom of Saudi Arabia, the first requirement 
dealt with the legal justifications and controls for imposing the 
tax. The second requirement deals with the legal justifications 
and reasons for imposing the tax through its successive 
stages ending with the current phase. The basis for imposing 
taxes is constitutional in all countries of the world. The tax 
system derives its main parts from The constitution because it 
is the constitution that organizes the basic rules for taxation 
The third requirement deals with the economic justifications, 
which is the increasing deficit in the public budget in Saudi 
Arabia since ٢٠١٤ until the present time, then we deal in the 
third topic the proposed regulation of the salary tax in the 
Kingdom and its positive effects through two requests. The 
revenues side of the public budget, reducing the growing 
deficit, increasing and diversifying revenues, and not fully 
relying on oil to achieve the goals of Vision ٢٠٣٠      

Key words: tax, salaries, tax system, income taxes, 
contemporary taxes. 
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  :المقدمة

السیاسة الاقتصادیة التي تساھم في تحقیق التنمیة تعد الأنظمة الضریبیة أحد أھم أدوات 
الشاملة وإزاء الأوضاع الاقتصادیة الراھنة في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط صار 
الوضع یشكل تحدیاً كبیراً لاقتصادیات كافة الدول ، وتحتل المملكة العربیة السعودیة 

یاطیات النفط وصادراتھ في العالم مركزاً إستراتیجیاً ھاماً كأحد المصادر الرئیسیة لاحت
وقد حققت المملكة تقدماً اقتصادیا كبیراً بمعاییر نمو الناتج المحلي الإجمالي وفرص 
التشغیل وتشیید البنیة الأساسیة المادیة وتظھر تجربة المملكة أن الاعتماد الكامل على 

 والاستثماریة والتجاریة قوى السوق والتطبیق للسیاسات الاقتصادیة الكلیة المالیة والنقدیة
وعلى الجانب الآخر توجد صعوبات مالیة كبیرة بسبب . التي أسھمت في تنوع الاقتصاد 

 مما أدى إلى التأثیر على الوضع الاقتصادي ٢٠١٤انخفاض أسعار النفط منذ عام 
وبالتالي أثر بشكل مباشر على الموازنة العامة في المملكة العربیة السعودیة مما یتطلب 

. عالجة ھذه الصعوبات بوضع حلول عملیة وسریعة بدلاً من اقتراح نماذج ونظریاتم
الأمر الذي یستوجب وضع نظام لضریبة المرتبات في المملكة كما ھو موجود ومطبق 
بالفعل في دول كثیرة إقلیمیاً وعالمیاً ووضع ھذا النظام من قبل الجھات المختصة ثم 

كبیر في تعظیم وزیادة الإیرادات وخفض العجز في تطبیقھ من المتوقع أن یسھم بشكل 
الموازنة العامة كما یساعد على مواجھة التحدیات والأوضاع الاقتصادیة الراھنة الناجمة 

 والتي تقوم على تقلیل ٢٠٣٠ خاصة وأن المملكة بصدد تطبیق رؤیة COVID١٩عن 
  .الاعتماد على النفط وتنویع مصادر الدخل

  :مشكلة البحث

مشكلة یتمثل في الوضع الاقتصادي الراھن في المنطقة الذي یؤثر بشكل مباشر جوھر ال
على الموازنة العامة في المملكة العربیة السعودیة كنتیجة طبیعیة لزیادة المصروفات 
نظراً للتحدیات المتزایدة بفعل الأوضاع الاقتصادیة مما یتطلب تنظیم ضریبة المرتبات 

  . ھدف التصدي لھذه التحدیاتلزیادة الإیرادات وتنویعھا ب

  : فروض البحث

ـ من المتوقع وجود تأثیرات سلبیة على الموازنة العامة في المملكة العربیة السعودیة 
كنتیجة طبیعیة لانخفاض أسعار النفط وللوضع الاقتصادي الراھن وعدم الاستقرار 

  . الاقتصادي في المنطقة

اث زیادة في الإیرادات العامة للدولة عند فرض ـ من المتوقع آثاراً إیجابیة تتمثل في إحد
  .٢٠٣٠وتطبیق ضریبة المرتبات في المملكة العربیة السعودیة وخاصة في ظل رؤیة 

  :أھداف البحث

  . ـ وضع مشروع نظام لضریبة المرتبات في المملكة العربیة السعودیة١

ریق زیادة الإیرادات  ـ تحقیق دعم الموازنة العامة في المملكة العربیة السعودیة عن ط٢
كنتیجة طبیعیة عند تنظیم ضریبة المرتبات بما یسھم في تنویع مصادر الدخل وتحقیق 

  .٢٠٣٠رؤیة 
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 ـ مراعاة توافر شرط العدالة الضریبیة عند وضع نظام لضریبة المرتبات بما یتناسب ٣
  .مع الظروف والأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة لجمیع فئات المجتمع

  :ثمنھج البح

أسلوب البحث الاقتصادي الذي یستخدم أكثر من منھج حیث سیتم  على یعتمد البحث 
 والذي یتم من خلالھ دراسة المبررات والضوابط الشرعیة ١ استخدام المنھج الاستقرائي

لفرض الضریبة وكذا ظاھرة العجز في الموازنة العامة للمملكة العربیة السعودیة محل 
 السابقة والبیانات والإحصائیات المتاحة المعنیة بتلك الظاھرة البحث من ثنایا الكتابات

إلي جانب استخدام منھج الاستنباط حیث یتم استخلاص . للوقوف على حجمھا ومخاطرھا
نتائج وآثار وانعكاسات تشریع نظام لضریبة المرتبات في المملكة العربیة السعودیة علي 

وقع تزایده مما یؤثر بشكل مباشر على السیاسة المالیة خاصة عنصر الإیرادات المت
 ٢٠١٤الموازنة العامة ویحد من نسب العجز المستمرة والمتزایدة في تلك الفترة من عام 

وحتى الوقت الراھن الذي تصادف معھ آثاراً وخسائر مالیة كبیرة على اقتصادیات دول 
 منھج وكما استخدم الباحث COVID١٩العالم أجمع نتیجة انتشار فیروس كورونا 

المنھج التحلیلي في واستخدم الباحث أدوات التحلیل الإحصائي للبیانات والجداول 
  ٢  . تتعلق بموضوع البحثالإحصائیة التي

  : أھمیة البحث

تتحدد أھمیة البحث في كیفیة تصدي حكومة المملكة العربیة السعودیة وجمیع مؤسسات 
دم الاستقرار الاقتصادي الذي یؤثر الدولة في مواجھة التحدیات الراھنة المتمثلة في ع

سلباً على الموازنة العامة مما تتنامى معھ الحاجة إلى توفیر دعائم قویة للاقتصاد الوطني 
تقوى أعمدتھ وتنوع إیراداتھ باستخدام إحدى أدوات السیاسة المالیة وذلك بفرض نظام 

ة العامة للدولة وفي ضریبة المرتبات مما یوفر مصدراً جدیداً لزیادة إیرادات الموازن
 التي تقوم على تقلیل الاعتماد على النفط ٢٠٣٠ذات الوقت یشكل تطبیقاً لرؤیة المملكة 
  .وزیادة وتنوع مصادر الدخل في المملكة

                                                           

 ھو من قبیل الاستدلال الصاعد الذي یرتقي فیھ الباحث من الحالات - Induction الاستقراء -١
 یتیح دراسة الجزیئات التي توفرھا دراسات الحالة وصولاً إلى –الجزئیة إلى القواعد العامة 

  . مستوي مقبول من التعمیم
 ھو عملیة استخلاص منطقي بمقتضاه یتنقل الباحث من – Deductionأما الاستنتاج والاستنباط 

بطریق الاستقراء والھبوط من العام إلى الخاص باختبار صحة المقدمات العامة التي یتوصل إلیھا 
  .ھذه المقدمات إلى الجزیئات التي یمكن أن توفرھا دراسة الحالة

أحمد یوسف الشحات، ممارسات الشركات دولیة النشاط في مجال التكنولوجیا وتطور :  أنظر-٢
  ١٢، ١١، صـ ١٩٩٠الاقتصادیات المختلفة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة طنطا، 
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  : خطة البحث

تم تقسیم البحث إلى ثلاثة مباحث رئیسیة تسبقھا مقدمة وتعقبھا نتائج وتوصیات فقد جاء 
ة ضریبة المرتبات والنظام الضریبي في المملكة العربیة المبحث الأول بعنوان ماھی

السعودیة وتم تقسیم ھذا المبحث إلى ثلاث مطالب المطلب الأول بعنوان تعریف ضریبة 
المرتبات وطبیعتھا القانونیة وجاء المطلب الثاني بعنوان ضریبة المرتبات في الأنظمة 

ضریبي في المملكة العربیة السعودیة المقارنة ثم المطلب الثالث الذي یتناول النظام ال
والمبحث الثاني بعنوان مبررات فرض نظام ضریبة المرتبات في المملكة العربیة 
السعودیة وقد تم تقسیم ھذا المبحث إلى ثلاث مطالب الأول تناول المبررات والضوابط 
الشرعیة لفرض ضریبة المرتبات والمطلب الثاني تناول المبررات النظامیة لفرض 
. ضریبة المرتبات والمطلب الثالث تناول المبررات الاقتصادیة لفرض ضریبة المرتبات

ثم نتناول في المبحث الثالث التنظیم المقترح لضریبة المرتبات في المملكة وآثاره 
الإیجابیة وذلك من خلال مطلبین المطلب الأول بعنوان التنظیم المقترح لضریبة 

لسعودیة والمطلب الثاني بعنوان الآثار الإیجابیة المتوقعة المرتبات في المملكة العربیة ا
  .لفرض ضریبة المرتبات في المملكة العربیة السعودیة
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  المبحث الأول

  ماهية ضريبة المرتبات والنظام الضريبي في المملكة العربية السعودية

یة عند الضرائب موجودة ومنظمة منذ قدیم الزمان فقد عرفت منذ الأسرة المالكة الثان
الفراعنة في مصر وكذلك الإمبراطوریة الرومانیة وفي أوربا الغربیة في العصور 
الوسطى وكان الغرض من الضریبة قدیماً وحدیثاً تغطیة النفقات العامة حیث تعد 
الضریبة أھم مصدر للإیرادات العامة لكثیر من دول العالم في الوقت المعاصر لتحقیق 

 والاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة ویھتم ھذا المبحث مجموعة من الأھداف المالیة
ببیان تعریف ضریبة المرتبات وطبیعتھا القانونیة في المطلب الأول كأحد أنواع 
الضرائب على الدخل ثم التعرف على ضریبة المرتبات في الأنظمة المقارنة في المطلب 

  . العربیة السعودیةالثاني والمطلب الثالث یتناول النظام الضریبي في المملكة

  اطب اول

وا ت وطرا ر فر  

الضریبة في اللغة لفظ مشتق من ضرب علیھ الغرامة أو الخراج أو الجزیة أي ألزمھ بھا 
ما یفرض على الملك والعمل والدخل والمشتریات والخدمات "وكلفھ بتحمل عبئھا وھي 
ضریبة على الدخل في الفكر المالي المعاصر  وتعرف ال١"وجمعھا ضرائب الدولة

مبلغ نقدي "بتعریفات متعددة ولكنھا جمیعاً تتفق وتدور حول نفس المعنى وھو أنھا 
تفرضھ الدولة جبراً على الأشخاص بصورة نھائیة دون مقابل خاص بھدف تحقیق النفع 

 تقرضھ وفي ضوء ھذا التعریف فإن الضریبة ھي عبارة عن مبلغ من النقود" العام
الدولة جبراً على الأشخاص طبیعي أو شخص اعتباري الذین تتوفر فیھم شروط 
الخضوع للضریبة طبقاً للنظام وتدفع الضریبة بصورة نھائیة دون تحقیق نفع خاص 
یعود على دافع الضریبة وإنما بھدف تحقیق النفع العام والضریبة على الدخل تشمل 

الصناعي، النشاط المھني أوغیر التجاري، النشاط التجاري و(أنواع كثیرة وھي 
مما یعني أن الضریبة على المرتبات وما في ) المرتبات وما في حكمھا ،الثروة العقاریة

حكمھا ھي ضریبة مباشرة وھي إحدى أنواع ضرائب الدخل ویمكن تعریف الراتب أو 
  المرتب كما یلي

مة والھیئات العامة والقطاع  ھو ما یدفع عادة عن العمل الأصلي لموظفي الحكو:الراتب
  الأھلي ویكون دفعة شھریاً وبصفة دوریة

                                                           

 ٥٤١وس المحیط، باب الضاد، ابن الأثیر، النھایة في غریب الحدیث والأثر، ص  القام١



 - ٤٨٧١ -

ھي ما یدفع للعامل على فترات متقاربة كالیوم أو الأسبوع وھذا ما یمیزھا عن : الأجور
  ١الراتب وتشمل الأجور كل ما یدفع للعامل مقابل عملھ طبقاً لنصوص عقد العمل 

تسم بالدوریة والانتظام مثل الرواتب  مبلغ من النقود من مصدر مستدیم وی:الدخل
  ٢والأجور

 ھي مبلغ یدفع للعامل بمناسبة مزاولة ھذا العمل ولھا أنواع ومسمیات كثیرة :البدلات
بدل النقل، بدل السكن، بدل العدوى، بدل طبیعة العمل، (تختلف حسب طبیعة العمل مثل 

لمرتبات كونھا تنظم وأغلب ھذه البدلات تكون معفیة من ضریبة ا) بدل غلاء معیشة
  ٣. لأجل التخفیف عن العامل وتمكینھ من أداء وظیفتھ

الضریبة على المرتبات تسري على الشخص الطبیعي عن الإیراد الناتج عن العمل 
ویشترط فیھا التبعیة لشخص آخر أي تحت إدارتھ وإشرافھ سواء كان الإیراد بصفة 

نى شخصیة أنھ یراعى فیھا إعفاء دوریة أوغیر دوریة فھي ضریبة شخصیة مباشرة ومع
حد أدنى ویكون ھناك أیضاً تفاوت في سعر ومعدلات ضریبة المرتبات تطبیقاً لمبدأ 

وبناء على ما . العدالة الضریبیة ومراعاة لتفاوت الدخل من المرتبات من شخص لآخر
  .سبق یمكننا تعریف ضریبة المرتبات كالآتي

 تسري على الشخص الطبیعي وذلك على الضریبة على المرتبات وما في حكمھا" 
الإیراد الناتج عن العمل سواء كان ذھنیا أو فنیا أو بدنیا بشرط التبعیة ولیس لحسابھ 

 "الشخصي أو بصفة مستقلة
ویعني ذلك أن تفرض الضریبة على المبالغ التي تستحق مقابل عمل أو خدمة أدیت للغیر 

الطبیعي وصاحب العمل والتي قد یكون تحت إدارتھ وإشرافھ ووجود تبعیة بین الشخص 
مصدرھا عقد العمل أو القوانین واللوائح كما قد تكون التبعیة بدون عقد وسواء كان 

  .الإیراد بصفة دوریة أو غیر دوریة

  الطبیعة القانونیة لضریبة المرتبات

كثرت الدراسات المالیة التي تبحث في الأساس القانوني الذي ترتكز إلیھ الدولة في 
رض الضریبة، ومن ثم معرفة الطبیعة القانونیة للضریبة لإیضاح مفھومھا بصورة ف

أفضل، فكثیراً ما اعتبرت الضریبة عقداً بین المكلف والدولة ولكن بعد ذلك اعتبر 
التضامن الاجتماعي وسیادة الدولة الأساس القانوني الصحیح الذي تستمد الدولة منھ 

ذلك تختلف الطبیعة القانونیة للضریبة بین النظریة سلطتھا في فرض الضرائب، وتبعاً ل
  ٤. التعاقدیة ونظریة التضامن

                                                           

 الإدارة المركزیة للتدریب الضریبي، مصلحة الضرائب المصریة، الضریبة الموحدة، ٢
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  :النظریة التعاقدیة: أولاً

یعود أصل ھذه النظریة إلى فكرة العقد الاجتماعي التي نادى بھا فلاسفة القرن السابع 
عشر أمثال لوك وھوبز وبعض فلاسفة القرن الثامن عشر أمثال جان جاك روسو 

 ھذه النظریة في أن الأفراد في إطار حیاتھم الاجتماعیة عقدوا بینھم وبین وتتلخص
الدولة عقداً ضمنیاً یتنازل بمقتضاه كل فرد عن جزء من حریتھ وعن جزء من أموالھ 
للدولة مقابل أن تضمن لھ الدولة الحریة في ممارسة ما تبقى منھا ومن أموالھ في تحقیق 

.  الضریبة یستند إلى اتفاق تعاقدي بین الفرد والدولةأھدافھ، وعلى ذلك فإن واجب دفع
غیر أن أصحاب ھذه النظریة اختلفوا حول طبیعة ھذا العقد نتیجة اختلافھم حول طبیعة 

واختلفوا في  الخدمة التي تقدمھا الدولة مقابل ھذه الضریبة التي من الواجب علیھم دفعھا،
  ١:وصف ھذا العقد كما یلي

فقد عبر آدم سمیث عن ھذا العقد بأنھ عقد إیجار تقدم بموجبھ  :تفكرة عقد الخدما ـ أ
الدولة للأفراد الخدمات مقابل دفع ھؤلاء ثمن ھذه الخدمات، إلا أن ھذه النظرة سرعان 
ما انھارت لبعدھا عن الواقع ومغایرتھا للمنطق، فھي بعیدة عن الواقع لأنھا تغفل استفادة 

ا الدولة مقابل الضریبة وإلى كون معظم ھذه جمیع الناس من الخدمات التي تقدمھ
الخدمات غیر قابلة للتجزئة ولا یمكن قیاس مدى استفادة كل منھم منھا، إضافة إلى أن 
بعض ھؤلاء یستفیدون من تلك الخدمات من دون أن یدفعوا أي مقابل، وھي مغایرة 

ین مقدار ما یدفعھ للمنطق لأنھا تعد الدولة بائعة لھذه الخدمات وھذا یستلزم التساوي ب
الفرد مع قیمة الخدمات التي ینتفع منھا؛ وھذا تنافى مع فكرة الدولة ذاتھا، كما أنھا تؤدي 

  ٢إلى حرمان غیر القادرین على الدفع من رعایة الدولة لھم 

ویذھب فریق من الكتاب إلى تكییف العقد على أنھ عقد  :فكرة عقد شركة إنتاج ـ ب
یشكلون شركة إنتاج یسھم أفرادھا في ) أفراد المجتمع(اعة شركة إنتاج خدمات، فالجم

  رأسمالھا والدولة ھي مجلس إدارة ھذه

الشركة التي تؤمن من خلالھا الخدمات التي لا یمكن لھم الاستغناء عنھا، فالأفراد 
  .یشتركون في تكوین رأسمال ھذه الشركة بنسبة ما ینتفعون منھا من خدمات

دة انتقادات مفادھا اعتمادھا على مبدأ المنفعة الشخصیة من وقد وجھت لھذه النظریة ع
  .خدمات تلك الشركة بغض النظر عن الروابط المعنویة التي تجمعھم ضمن الدولة

: ونادى بھا الفقیھ جان بودین خلال القرن السادس عشر الذي قال :فكرة عقد التأمین ـ ج
 الانتفاع بالجزء الباقي من دخلھ إن الضریبة لیست سوى قسط تأمین یؤدیھ المكلف مقابل

وثروتھ على اعتبار أن الدولة لیست سوى شركة تأمین یؤمن فیھا الأفراد على أموالھم 
مقابل حمایتھا لھذه الأموال، إلا أن ھذه النظریة كانت بعیدة عن الواقع بسبب طبیعة 

                                                           

 ١١ المرجع السابق، ص١
 محمد العكام ویوسف شباط، المالیة العامة، جامعة دمشق، قسم الدراسات القانونیة، العام الدراسي ٢
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فالدولة الخدمات التي تقدمھا الدولة مقابل الضریبة فھي لیست خدمات أمنیة فقط، 
  ١.المعاصرة أصبحت لھا وظائف اقتصادیة واجتماعیة

وصف الفقیھ مونتسیكو ھذا العقد بأنھ عقد بیع یبیع  :فكرة عقد البیع أو المقایضة ـ د
بموجبھ الفرد للدولة جزءاً من أموالھ مقابل حق التمتع بالجزء الآخر، وبعضھم اعتبره 

  .صل علیھا من الدولةعقد مقایضة بین مال المكلف والمنفعة التي یح

نتیجة عدم اتفاق الفقھاء التقلیدیین على طبیعة ھذا العقد، عدّ من  :فكرة العقد المالي ـ ھـ
قبل بعضھم مجرد عقد مالي بین المكلف والدولة بحیث تتحدد بموجبھ التزامات وحقوق 

وتحقیق كلا الطرفین، فالدولة ملتزمة بموجبھ بتوفیر الأمن والخدمات الأساسیة للمكلف 
  .العدالة، كما یلتزم الأفراد بدفع الضریبة مقابل ما ینتفعون بھ من الدولة

ولكن النظریة التعاقدیة لم تصمد أمام تطور الفكر السیاسي والاقتصادي، فھي مستمدة 
من حق الملكیة وحق التعاقد وھذا یتناقض مع مفھوم الدولة ذاتھ حتى في ظل الفكر 

 مجرد عقد إذعان تفرضھ الدولة على الأفراد، فقد انتقدت ھذه الفردي، ولو عدّ ذلك العقد
  ٢: للأسباب التالیة النظریة لأسباب واقعیة تتعلق بمفھوم الدولة ومفھوم الضریبة ذاتھ

من الصعوبة تقدیر المنافع العامة التي یحصل علیھا كل فرد من الدولة بالمال  ـ ١
مكن الاستفادة مقابلھا من خدمات، وذلك لإحداث التوازن بین كمیة ما یدفع وكمیة ما ی

  .لكون معظم ھذه الخدمات غیر قابلة للتجزئة

النظریة التعاقدیة تحصر وظائف الدولة في العقد والواقع یشیر إلى أن وظائف الدولة   ـ٢
  .لا یمكن حصرھا في المحافظة على ثروة الأفراد وسلامتھم فقط

أفرادٌ لا . ة مقابل الضرائب التي یدفعھا الأفرادیستفید من الخدمات التي تقدمھا الدول ج ـ
لھذه الأسباب تم . یدفعون ضرائب أو یدفعون ضرائب أقل مما ینتفعون بھ من خدمات

العدول عن ھذا الأساس القانوني لفرض الضریبة على أساس فھم أعمق لمفھوم الدولة 
  .والضریبة معاً

  :النظریة التضامنیة: ثانیاً

 الضریبة واجباً وطنیاً، فكما یحق للدولة أن تفرض التجنید الإجباري یعد الفقیھ لوفبرجر
للدفاع عن الوطن یجوز لھا أن تفرض الضریبة على المكلفین حتى تتمكن بحصیلتھا من 

فالضریبة تعبر عن تضامن المواطنین ومشاركتھم . تغطیة النفقات العامة وتحقیق أھدافھا
لمقدرتھم على الدفع المختلفة باختلاف مقدار دخولھم في تحمّل الأعباء العامة وذلك تبعاً 

  .وثرواتھم لا مقدار ما ینتفعون بھ من خدمات

وقد أخذ ھذا التضامن في السابق شكلاً اختیاریاً ثم أصبح إجباریاً، والإلزام الذي تحملھ 
الضریبة مستمد من سلطة الدولة وامتیازاتھا لا من العقد المفترض بین المكلف والدولة، 
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فالواقع یؤكد أن لا وجود لھذا العقد المفترض، وفكرة الضریبة مستمدة من فكرة 
التضامن الاجتماعي الموجودة بین جمیع المواطنین في الدولة التي تقتضي وجوب 
تضامن الأفراد فیما بینھم كل حسب مقدرتھ على المشاركة في الأعباء العامة حتى تتمكن 

وتوفیر الخدمات اللازمة لاستمرار الحیاة الاجتماعیة الدولة من حمایة المجتمع بأكملھ 
لأفراده بصرف النظر عن مدى مساھمة كل فرد من أفراده في تحمل ھذه الأعباء، وذلك 
لوجود مصلحة مشتركة بین جمیع أفراد المجتمع في تقویھ ھذا التضامن تتمثل في حمایة 

مر حیاتھم من دونھا، لذلك الحیاة الاجتماعیة ذاتھا والتي لا یمكن للأفراد أن تست
  ١.یتضامنون في تحمل الأعباء العامة التي تستلزم ذلك

  :ویقصد بأفراد المجتمع في ھذا المجال

رعایا الدولة الذین یتمتعون بجنسیتھا ولو كانوا مقیمین في الخارج نظراً لارتباطھم  ـ أ
  .بھا

والھم داخلھا ما دامت الأجانب الذین یرتبطون بالدولة بعلاقة إقامة أو وجود أم ـ ب
  .تضمن لھؤلاء الخدمات اللازمة

ویعد ھذا المفھوم أكثر تحقیقاً للعدالة من مفھوم الضریبة وفق النظریة السابقة وتم 
بموجبھ فك علاقة الارتباط بین ما یستفید منھ المكلف من الضریبة وما یدفعھ للدولة، 

  ٢یة ولیست مجرد علاقة تعاقدیة فطبیعة العلاقة بین المكلف والدولة ھي علاقة قانون

  :ویترتب على نظریة العقد الاجتماعي النتائج التالیة

  .إن فرض الضریبة یعد عملاً من أعمال السیادة للدولة تفرض بموجب قوانین  ـ١ 

یمكن أن تفرض الضریبة على المواطنین تطبیقاً لمبدأ التضامن الاجتماعي وعلى   ـ٢
ة الاقتصادیة للدولة التي یقیم فیھا ویستفیدون من الخدمات التي المقیمین عملاً بمبدأ التبعی

  .تقدمھا الدولة

تفرض الضریبة على الأشخاص بصرف النظر عن النفع الخاص الذي یعود على   ـ٣
كل منھم من خدمات وذلك تبعاً لمقدرتھم على الدفع باعتبارھم أعضاء في منظمة سیاسیة 

  .أعبائھا العامة ویعبرون من خلالھا عن انتمائھم لھاھي الدولة تسمح لھم بالمشاركة في 

 ـ تعتبر نظریة التضامن الاجتماعي أساس لتفسیر تحمل الأجیال الحالیة بدفع ضریبة ٤
  .لسداد قروض استفادت منھا الأجیال الماضیة

  

                                                           

  الموسوعة العربیة، الموسوعة القانونیة المتخصصة، مرجع سبق ذكره١
 مفلح القحطاني، عبد الستار سلمى، الوجیز في تشریعات الزكاة والضرائب، دار الإجادة للنشر، ٢
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ب اطا  

را ظا  ترا ر   

نظمة وموجودة في تشریعات غالبیة دول العالم الضریبة على المرتبات وما في حكمھا م
وبطبیعة الحال فإن أسعارھا تختلف وتتباین من دولة لأخرى تبعاً لاختلاف الظروف 

  .والأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة من دولة لأخرى

ووفقاً للتقریر الصادر مؤخرا من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة عن ضریبة الدخل 
ي تُفرض على الأشخاص وتقوم الدولة باقتطاع جزء معین من دخل الأشخاص إذا زاد الت

 .عن الحد، وتحدد كل دولة نسبة الضریبة المفروضة على الدخل

 دول في معدلات ضرائب الدخل وفقًا لتقریر منظمة التعاون ١٠وفیما یلي أعلى 
 ١ الاقتصادي والتنمیة

  سلوفینیا: العاشر

من نصیب سلوفینیا التي تمتلك نظاما ضریبیا تصاعدیا، فكلما زاد كان المركز العاشر 
الدخل زاد معدل الضریبة المفروضة، وتصل ضریبة الدخل المفروضة على شریحة 

  ویصل متوسط ضریبة الدخل المفروضة  .%٥٠إلى )  ألف دولار أو أكثر٧٦(راتب 
الضریبة المفروضة على سنویًا، في حین تبلغ % ٤٢.٧على الأفراد غیر المتزوجین إلى 

  %٢٣.٩الأسر

  السوید : التاسع

حجم الضرائب في السوید جعلھا في المركز التاسع في ھذا التقریر، إذ تبلغ ضریبة 
، بینما تدفع الأسر ضرائب تبلغ %٤٢.٨الدخل المفروضة على الأفراد غیر المتزوجین 

٣٨%  

 التشیك : الثامن

 وعلى الجانب الآخر .%٤٣ غیر المتزوجین تبلغ ضریبة الدخل المفروضة على الأفراد
تبدو الضریبة المفروضة على الأسر في التشیك أقل نوعًا ما مقارنة بالدول السابقة وتبلغ 

٢% ٢٧.٢  

 فنلندا: السابع

والضریبة % ٤٣.٨یبلغ متوسط ضریبة الدخل المفروضة على الأفراد غیر المتزوجین 
بة في ھذه الفئة بعد فرنسا وتبلغ المفروضة على الأسر بھا ھي ثاني أعلى ضری

٣٩.٢% ،  
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 النمسا: السادس
، في %٤٧.١یصل معدل ضریبة الدخل المفروضة على المواطنین غیر المتزوجین إلى 

  %٣٦.٥حین تبلغ الضریبة المفروضة على الأسر ذات مصدر الدخل الواحد 

 إیطالیا : الخامس 

، %٤٧.٨المتزوجین في إیطالیا یبلغ معدل ضریبة الدخل المفروضة على الأفراد غیر 
  %  ٣٨.٦في حین تبلغ الضرائب المفروضة على الأسرة ذات المصدر الواحد للدخل 

 فرنسا: الرابع

وتفرض % ٤٨.١معدل ضریبة الدخل المفروضة على الأفراد غیر المتزوجین إلى 
    %٤٠فرنسا أعلى ضرائب على دخل الأسرة المكونة من زوجین وطفلین بمعدل یبلغ 

  المجر: لثالثا

، في حین %٤٨.٢یبلغ إجمالي الضرائب المفروضة على الأشخاص غیر المتزوجین 
  ١ %٣٣.٧ تصل الضرائب المفروضة على الأسرة

 ألمانیا: الثاني

، في حین تفرض %٤٩.٤تفرض ضریبة دخل للأفراد غیر المتزوجین تصل إلى 
  یھا مصدر دخل واحد للأسر المكونة من أم وأب وطفلین ولد% ٣٤ضریبة دخل بنسبة 

 بلجیكا: الأول

ضریبة دخل على الأفراد غیر المتزوجین، ما یعني أن % ٥٤تفرض الحكومة البلجیكیة 
الأفراد یفقدون أكثر من نصف دخلھم بسبب الضرائب، كما تفرض ضریبة تصل إلى 

  . على رواتب الأسر التي لدیھا مصدر واحد للدخل% ٣٨.٦

منظمة وموجودة في دول العالم وقد ) المرتبات(لدخل التقریر یشیر إلى أن ضریبة ا
جاءت الدول العشر السالف الإشارة لھا أعلى معدلات في أسعار ضریبة المرتبات التي 

على الأفراد غیر المتزوجین بینما كانت أسعار % ٥٤حتى % ٤٢.٦تراوحت بین 
 یشیر كما%. ٤٠حتى % ٢٣.٩ضریبة المرتبات على المتزوجین بنسب تتراوح بین 

كان من نصیب بلجیكا % ٥٤التقریر إلى أن أعلى سعر لضریبة المرتبات على الأفراد 
  . كان من نصیب فرنسا% ٤٠في حین كان أعلى سعر لضریبة المرتبات على الأسرة 

  

 ضریبة الراتب في بریطانیا

ضریبة الراتب في بریطانیا، تم إقراراھا وفق العدید من الدراسات وضمن العدید من 
شروحات التي من شأنھا أن تقسم الموجودین ضمن بریطانیا إلى العدید من الشرائح ال

وتزاد سواء من خلال الجنسیة بریطانیة أو أجنبیة أو من خلال الإقامة دائمة أو مؤقتة 

                                                           

 ٥ المرجع السابق، ص١
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ضریبة الراتب في بریطانیا بشكل مطرد مع ازدیاد الراتب بینما نقص أیضاً بشكل مطرد 
یذكر بأن تعدد الوظائف التي یعمل بھا الشخص یعني ، ومع كل نقصان في الراتب

بالضرورة زیادة مدخراتھ المالیة وبالتالي زیادة نسب الضرائب المأخوذة من قبل ھیئة 
  ١ومصلحة الضرائب البریطانیة 

ضریبة المرتبات في بریطانیا تدفع بشكل سنوي وأي تأخر في السداد یعرض صاحبھ 
 إبریل إذا كنت موظفا فقد ٥ إبریل إلى ٦ة الضریبیة من لغرامات مالیة كبیرة وتبدأ السن

لا تضطر إلى تقدیم اقرار ضریبي لان الضریبة تنخصم من راتبك قبل أن تقبضھ من 
 وأما عن أسعار ضریبة (PAYE) اختصار Pay As You Earn خلال نظام

  ٢:  المرتبات فإن تنظیمھا كالآتي

  جنیھ إسترلیني ١٢٥٠٠ للضریبة ھو اي الدخل الغیر خاضع ــ الشریحة المعفاة

  % ٢٠           ٥٠٠٠٠ حتى ١٢٥٠١ــ   من 

  % ٤٠           ١٥٠٠٠٠ حتى ٥٠٠٠١ــ من 
  

  ضریبة المرتبات في الیمن

 ٢٠١٠ لسنة ١٧تم تنظیم الضریبة على المرتبات وما في حكمھا بموجب قانون رقم 
 ٦٢أسعارھا في المادة بشأن ضرائب الدخل في الیمن حیث وردت معدلات الضریبة و

تُستوفى الضریبة من المكلفین الأشخاص الطبیعیین "من ذات القانون المشار إلیھ ونصھا 
على الدخول السنویة الخاضعة لضریبة  المقیمین ومكلفي المنشآت الصغیرة المقیمة

الأرباح التجاریة والصناعیة أو ضریبة المھن غیر التجاریة وغیر الصناعیة أو ضریبة 
  ٣ على النحو الآتي"رتبات والأجور وما في حكمھا الم

مائة وعشرون ألف  ١٢٠٠٠٠  اي الدخل الغیر خاضع للضریبة ھوــ الشریحة المعفاة
  ریال یمني

  % ١٠          ٢٤٠٠٠٠ حتى ١٢٠٠٠١ــ   من 

  % ١٥            ٨٤٠٠٠٠ حتى ٢٤٠٠٠١ــ من 

  %٢٠ ریال                ٨٤٠٠٠٠ــ ما زاد على 
  

  ریبة المرتبات في تونس ض

 بتنظیم جدید لضریبة المرتبات في تونس ١٤ في الفصل ٢٠١٧جاء قانون المالیة لعام 
  على النحو الآتي

                                                           

١ http://investlondon.co/٢٠١٧/٠٧/١٧ 
  المرجع السابق٢

٣ http://agoyemen.net/lib_details.php?id=١٩٨  
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خمسة آلاف دینار  ٥٠٠٠  اي الدخل الغیر خاضع للضریبة ھوــ الشریحة المعفاة
  ١تونسي 

  %  ٢٦                ٢٠٠٠٠ حتى ٥٠٠١ــ من ١

   %٢٨              ٣٠٠٠٠ حتى ٢٠٠٠١ــ من ٢

   %   ٣٢              ٥٠٠٠٠ حتى ٣٠٠٠١ــ من ٣

   % ٣٥                     ٥٠٠٠٠ ــ ما زاد عن ٤

  ضریبة المرتبات في المملكة الأردنیة الھاشمیة

وفقاً للتعدیل الأخیر على ضریبة المرتبات في الأردن والذي تم إقراره في نوفمبر 
  ٢ فقد جاءت التعدیلات النھائیة على النحو الآتي ٢٠١٩من عام  ویتم تطبیقھ بدایة ٢٠١٨

 عشرون ألف ٢٠٠٠٠ عشرة آلاف دینار، للأسرة ١٠٠٠٠ للفرد ــ الشریحة المعفاة
  دینار

   %٥                  ٥٠٠٠ واحد دینار حتى ١ــ من 

   %١٠                 ١٠٠٠٠     حتى   ٥٠٠١ــ من 

   %١٥                  ١٥٠٠٠ حتى    ١٠٠٠١ــ من 

   % ٢٠                ٣٠٠٠٠٠ حتى    ١٥٠٠١ــ من 

   %٢٥               ١٠٠٠٠٠٠ حتى ٣٠٠٠٠١ــ من 

  %٣٥      ــ ما زاد عن ملیون دینار                   
  

  مصر ضریبة المرتبات في

 بالمادة ٢٠٠٥ لسنة ٩١جاء تنظیم ضریبة المرتبات وما في حكمھا في مصر بالقانون 
التاسعة حتى المادة السادسة عشر وجرى تعدیل أخیر لمعدلات ضریبة المرتبات في 

  ٣ على النحو الآتي ٢٠٢٠شھر مارس 

  خمسة عشر ألف جنیھ ١٥٠٠٠  اي الدخل الغیر خاضع للضریبة ھوــ الشریحة المعفاة

   %٢.٥         جنیھ     ٣٠٠٠٠ حتى ١٥٠٠١ــ من 

   %١٠                   ٤٥٠٠٠ حتى ٣٠٠٠١ــ من 
                                                           

   جریدة الشروق التونسیة١
 ١٧/١٢/٢٠١٦ http://archive.alchourouk.com/٢١٩٨٢٢/١٥١/١       

٢ https://royanews.tv/news/٢٠٤٣٦٦ 
٣ https://www.youm٧.com/story/٤٦٧٢٣٩١/ ٢٠٢٠/٣/١٥  
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   % ١٥                  ٦٠٠٠٠ حتى ٤٥٠٠١ــ من 

   %٢٠                ٢٠٠٠٠٠ حتى ٦٠٠٠١ــ من 

   % ٢٥                       ٢٠٠٠٠٠ــ ما زاد عن 

وبعد التناول السابق لضریبة المرتبات وما في حكمھا في كثیر من دول العالم من مختلف 
ك یعد تأكیداً لتنظیم ضریبة المرتبات في النظام الضریبي لغالبیة أرجاء المعمورة فذل

دول العالم المعاصرة الأمر الذي نرى معھ ضرورة تنظیم وتطبیق ضریبة المرتبات في 
  . المملكة العربیة السعودیة

  اطب اث

ودا را ا  رم اظا  

 الجھة المخولة بجبایة الزكاة والضرائب في المملكة تعد الھیئة العامة للزكاة والدخل ھي
 بتاریخ ١٧/٢/٢٨/٨٦٣٤العربیة السعودیة والتي أنشأت تنفیذاً للمرسوم الملكي 

 ھـ لتكون إحدى الجھات ٧/٨/١٣٧٠ بتاریخ ٣٩٤ ھـ والقرار الوزاري ٩/٦/١٣٧٠
  .الحكومیة التابعة لوزارة المالیة

ملكیة والقرارات الوزاریة المنظمة لأعمال الھیئة ثم صدر بعد ذلك عدد من المراسیم ال
 بتاریخ ٢٢١٦انتھاء بصدور اللائحة التنفیذیة لجبایة الزكاة بالقرار الوزاري 

 لجمیع المكلفین عدا المحاسبین ٢٠١٩ ینایر ١ ھـ والتي یسرى تطبیقھا من ٧/٧/١٤٤٠
تطبیق اللائحة على بالأسلوب التقدیري طبقاً للفصل الرابع من اللائحة فیسرى علیھم 

  ١.  م٣١/١٢/٢٠١٩إقراراتھم التي تقدم بعد 

وقد اھتمت اللائحة التنفیذیة لجبایة الزكاة بوجھ خاص ببیان أحكام الجبایة في الأنشطة 
التجاریة دون غیرھا من الأموال الزكویة وتورد الحصیلة الزكویة التي تجبیھا الھیئة 

 بتاریخ ١٦/٥/١للمرسوم الملكي وتودع في حساب الضمان الاجتماعي طبقاً 
  .  ھـ ونستعرض فیما یلي الضرائب المفروضة في المملكة٥/١/١٣٨٣

  

  :يالضریبة على الدخل في النظام السعود: أولاً

شرعت الجھات المختصة في المملكة العربیة السعودیة بإجراء تعدیلات على النظام 
تطور الذي تشھده المملكة وبما الضریبي السابق تمشیاً مع المستجدات الاقتصادیة وال

یتواكب مع التطورات الاقتصادیة العالمیة و نظراً للارتباط بین مكلفي الزكاة الشرعیة 
ومكلفي الضریبة وبخاصھ في الشركات المختلطة المكونة من رأس مال سعودي وغیر 
سعودي حیث یتطلب الأمر تقدیم إقرار زكوي وضریبي موحد فقد تضمن نظام ضریبة 

                                                           

 ٧ـ، ص ھ٧/٧/١٤٤٠ بتاریخ ٢٢١٦ اللائحة التنفیذیة لجبایة الزكاة بالقرار الوزاري ١
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خل في المملكة كثیراً من المزایا التي تساعد على تقویة دور القطاع الخاص وجذب الد
  .الاستثمارات الأجنبیة في ضوء المستجدات والتطورات المحلیة والعالمیة

أما عن مقدار الضریبة على الدخل وأسعارھا فإن النظام الحالي لضریبة الدخل في 
 بتاریخ ١/ ھـ بالمرسوم الملكي م١٤٢٥المملكة العربیة السعودیة الصادر في عام 

 قد أخذ بالضریبة النسبیة ولیس التصاعدیة في ھذا ٢٠٠٤ ھـ الموافق ١٥/١/١٤٢٥
النظام الجدید المشار إلیھ وقد ورد النص على أسعار الضریبة على الشخص الطبیعي 

  " وعلى أرباح الشركات في المادة السابعة ونصھا كالآتي 

  لكل من % ٢٠الوعاء الضریبي ھو عشرون بالمائة  ـ سعر الضریبة على )أ(

   ـ شركات الأموال المقیمة ١

   ـ الشخص الطبیعي المقیم غیر السعودي الذي یمارس النشاط٢

  ١ ـ الشخص غیر المقیم نتیجة نشاط یمارسھ في المملكة من خلال منشأة دائمة ٣

ل استثمار الغاز  سعر الضریبة على الوعاء الضریبي للمكلف الذي یعمل في مجا)ب(
  %  ٣٠الطبیعي ھو

 سعر الضریبة على الوعاء الضریبي للمكلف الذي یعمل في إنتاج الزیوت والمواد )ج(
  ٢% ٨٥الھیدروكربونیة ھو خمسة وثمانون بالمائة 

نلاحظ على النص السابق أن المنظم لم یفرق بین مقدار الضریبة على الشخص الطبیعي 
كات وكذلك عدم وجود حد إعفاء كما كان مأخوذاً بھ في ومقدار الضریبة على دخل الشر

  .  النظام السابق وفي كثیر من الأنظمة الضریبیة الدولیة

  

  :ضریبة الاستقطاع: ثانیاً

  نصت المادة الثامنة والستون من النظام الجدید لضریبة الدخل في المملكة على الآتي

ى ھذا النظام وعلى المنشأة یجب على كل مقیم سواء كان مكلف أوغیر مكلف بمقتض" 
الدائمة في المملكة لغیر مقیم ممن یدفعون مبلغاً ما لغیر مقیم من مصدر في المملكة 

إیجار، إتاوة أو ریع % ٥استقطاع ضریبة من المبلغ المدفوع وفقاً للأسعار الآتیة 
، دفعات %٥، مقابل تذاكر طیران أو شحن جوي أو بحري %٢٠، أتعاب إدارة %١٥

، أي دفعات أخرى تحددھا اللائحة على ألا %٥خدمات اتصالات ھاتفیة دولیة مقابل 
في حالة المبالغ المدفوعة من قبل شخص طبیعي % ١٥یتجاوز سعر الضریبة 

 "..........٣  

                                                           

 ٨ المرجع السابق، ص١
 ٧، مادة ٢٠٠٤ ھـ، الموافق ١٤٢٥ النظام الضریبي لضریبة الدخل في المملكة العربیة السعودیة، ٢
 ٤، ص ١، ط ٢٠١٨) الھیئة العامة للزكاة والدخل( المبسط لضریبة الاستقطاع الاسترشادي النظام ٣
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  :ضریبة القیمة المضافة: ثالثاً

 صدقت المملكة العربیة السعودیة على الاتفاقیة الموحدة لضریبة القیمة المضافة لدول
الاتفاقیة "  ھـ ٣/٥/١٤٣٨ بتاریخ ٥١/مجلس التعاون الخلیجي بموجب المرسوم الملكي م

واستناداً لأحكام ھذه الاتفاقیة أصدرت المملكة اللائحة " الموحدة لضریبة القیمة المضافة 
التنفیذیة لنظام ضریبة القیمة المضافة بموجب قرار مجلس إدارة الھیئة العامة للزكاة 

  ١ ھـ ١٤/١٢/١٤٣٨ بتاریخ ٣٨٣٩والدخل رقم 

م ٢٠١٨تم تطبیق ضریبة القیمة المضافة في المملكة العربیة السعودیة منذ بدایة عام 
على جمیع التوریدات وعملیات الاستیراد مع استثناءات  %٥بنسبة أساسیة قدرھا 

محدودة مثل التوریدات الخاضعة لنسبة الصفر بالمائة والخدمات المعفاة من الضریبة 
 ٦٣٨/ أم، أعلنت وزارة المالیة تنفیذا للأمر الملكي الكریم رقم ٢٠٢٠ مایو ١١ي وف

 عن تعدیل التشریعات المحلیة المنظمة لضریبة القیمة المضافة ١٥/١٠/١٤٤١وتاریخ 
النسبة المعدلة اعتبارا % ١٥بھدف زیادة النسبة الأساسیة لضریبة القیمة المضافة إلى 

مجموعة من التدابیر الضروریة المتخذة بھدف حمایة ، وذلك في إطار ١/٧/٢٠٢٠من 
  اقتصاد المملكة ولمواجھة التداعیات 

الضروریة المتخذة بھدف حمایة اقتصاد المملكة ولمواجھة التداعیات المالیة والاقتصادیة 
  ٢ بأفضل طریقة ممكنة COVID١٩غیر المسبوقة لجائحة فیروس كورونا 

  

  :الضریبة الانتقائیة: رابعاً

 إحدى الأنظمة الضریبیة التي فرضھا النظام الضریبي السعودي وسمیت انتقائیة ھي
لأنھا استھدفت سلعاً محددة على سبیل الحصر بغرض الحد من المستوى الاستھلاكي 

  ٣لھذه السلع 

یقصد بھذه الضریبة أنھا الضریبة التي تفرض على السلع الانتقائیة والواجب سدادھا 
   أن ھذه الضریبة تفرض على كلا من للھیئة وقد حدد النظام

  ــ منتجات التبغ                     

  ــ المشروبات الغازیة                       

  ــ مشروبات الطاقة 

                                                           

 ٤، ص ١ ھـ، ط ١٤/١٢/١٤٣٨، بتاریخ ٣٨٣٩  اللائحة التنفیذیة لنظام ضریبة القیمة المضافة، قرار١
 ٥و
  م٢٠٢٠، یونیو ٣ص’ الھیئة العامة للزكاة والدخل، الدلیل الإرشادي لتعدیل ضریبة القیمة المضافة٢
 ٢٠١٧ـ١ـ٩ اللائحة التنفیذیة لنظام الضریبة الانتقائیة الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٣

 ھـ ٥/٩/١٤٣٨بتاریخ
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على حسب رؤیة المنظم في خطورة % ٥٠، %١٠٠وتتراوح أسعار ھذه الضریبة بین 
ذلك مشروبات الطاقة وك% ١٠٠المنتج فنجد أن سعر الضریبة على منتجات التبغ ھي 

  ١% ٥٠أما المشروبات الغازیة فإن سعر الضریبة ھو 

یعد ھذا ھو الوضع الحالي للنظام الضریبي في المملكة العربیة السعودیة فالھیئة العامة 
للزكاة والدخل في المملكة ھي المناط بھا جبایة الزكاة من المكلفین طبقاً لأحكام الشریعة 

 المناط بھا جبایة ضریبة الدخل من المكلفین طبقاً لنظام ضریبة الإسلامیة كما أنھا أیضاً
  . الدخل الجدید فضلاً عن الضریبة الانتقائیة وضریبة القیمة المضافة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ٩، ص المرجع السابق١
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  المبحث الثاني

  مبررات فرض نظام ضريبة المرتبات في المملكة العربية السعودية

رض ضرائب في المملكة بما سوف نتناول في ھذا المبحث بعون االله مدى إمكانیة ف
یتناسب مع أحكام الشریعة الإسلامیة فھل توجد مبررات شرعیة تجیز للحاكم فرض 
ضریبة بجانب قیام الدولة بجبایة الزكاة والواقع أن مصارف الزكاة محددة من قبل االله 
عز وجل وقد لا تكفي حصیلة الزكاة لتحقیق الأھداف التي تنشدھا الدولة وقد ثارت 

ت لدى كل من فقھاء الشریعة وعلماء التشریعات الاقتصادیة والضریبیة ویتحدد تساؤلا
  .في الضریبة كواجب مالي وإلزامي بجانب الزكاة

ھذا من جانب الأسباب والمبررات الشرعیة لفرض الضریبة ولكن كیف تفرض الضریبة 
ائب وھل تجب توافر بعض الضوابط الشرعیة التي تؤخذ في الحسبان عند فرض الضر

المعاصرة والتي نتناولھا في المطلب الأول بعنوان المبررات والضوابط الشرعیة لفرض 
ضریبة المرتبات وسنتناول في المطلب الثاني المبررات والأسباب النظامیة لفرض 
الضریبة، والمطلب الثالث نتحدث فیھ عن المبررات والأسباب الاقتصادیة التي تشكل 

  . نتیجة لظروف اقتصادیة معینة تمر بھا الدولةدافعاً قویاً لفرض الضریبة

  اطب اول

ررض ا رط اواررات واا  

تعتمد السیاسة المالیة في الإسلام على العدید من المصادر للإیرادات ویمكن تقسیم ھذه 
( الإیرادات إلى إیرادات دوریة وأخرى غیر دوریة وبالنسبة للإیرادات الدوریة فھي 

الفئ ، (  و أما الإیرادات غیر الدوریة فھي )زكاة ، الخراج ، الجزیة ، عشور التجارة ال
ورغم وجود كل ھذه الموارد فإنھا في حال لا تكفي ١ )الغنائم ، القروض وموارد أخرى 

حصیلتھا  لتغطیة ما تحتاج إلیھ الدولة من نفقات ، جاز لحاكم الدولة أن یفرض ضرائب 
للنفقات وینبغي على الدولة المسلمة أن تبدأ أولاً بتحصیل الزكاة تغطي حاجات الدولة 

لأنھا المصدر الأول والأساسي للإیرادات ولا یجوز مخالفة ما جاء بھ الإسلام وتحصیل 
بقیة الإیرادات وتعد وتنظم لذلك كل الوسائل اللازمة مع الالتزام أیضاً  بكل الضوابط 

ات وعند عدم كفایة حصیلة ھذه الإیرادات لتغطیھ الشرعیة في إنفاق حصیلة ھذه الإیراد
 الشروط مراعاةالنفقات التي تحتاج إلیھا الدولة فیمكن أن تلجأ لفرض الضرائب مع 

 النبویة بوجود حقوق أخرى في مال المسلمین والسنةالمطلوبة وتؤكد النصوص القرآنیة 
الله علیھ وسلم عن غیر الزكاة فعن فاطمة بنت قیس قالت سألت أو سئل النبي صلى ا

لَیْسَ الْبِرَّ "  إن في المال لحقاً سوى الزكاة ثم تلا ھذه الآیة من سورة البقرة " الزكاة فقال 
لَّھِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوھَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِٰنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِال

                                                           

 ٤٣ مفلح القحطاني، مرجع سبق ذكره، ص١
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وَالْكِتَابِ وَالنَّبِیِّینَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّھِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْیَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ 
 بِعَھْدِھِمْ إِذَا عَاھَدُوا ۖ وَالسَّائِلِینَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ

" وَالصَّابِرِینَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِینَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ ھُمُ الْمُتَّقُونَ
 ونجد أن الآیة الكریمة قد جعلت من عناصر البر إیتاء المال على حبھ ذوى القربى ١

ثم عطفت على ذلك إقامة الصلاة و إیتاء الزكاة ..... ساكین وابن السبیل والیتامى والم
والعطف كما ھو معلوم یقتضى المغایرة بما یفید على أن ھناك إیتاء للمال غیر إیتاء 

 االله عنھ قال رسول االله صلى رضيالزكاة ومما یدل على ھذا أیضاً ما روى عن على 
 یسع فقرائھم الذينیاء المسلمین في أموالھم بقدر إن االله فرض على أغ" االله علیھ وسلم 

ولن یجھد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما یصنع أغنیاؤھم إلا و أن االله یحاسبھم حساباً 
وإن الحدیث عن مبررات وأسباب تشریع الضرائب " شدیداً أو یعذبھم عذاباً ألیما 

أشرنا لاسیما إذا كان ھذا یستوجب أن یكون لذلك تأصیل في الشریعة الإسلامیة كما 
التشریع في المملكة العربیة السعودیة التي تتخذ أحكام الشریعة الإسلامیة المصدر الأول 
والأساسي للحكم في المملكة فضلاً عن الأسباب الأخرى لضرورات ومبررات وضع 

  . تشریع لضریبة جدیدة في المملكة

 في المملكة العربیة السعودیة الصادر وقد ورد في الباب الأول في النظام الأساسي للحكم
المملكة العربیة السعودیة دولة إسلامیة ذات سیادة تامة دینھا "  ھـ ١٤١٢في عام 

الذي یتأكد    الأمر٢..." الإسلام ودستورھا كتاب االله وسنھ رسولھ صلى االله علیھ وسلم 
د تشریع معھ عدم صدور أي تشریع یخالف كتاب االله وسنھ رسولھ وحیث أننا بصد

ضریبة وسنتناول في ھذا المطلب المبررات الشرعیة لفرض ضریبة من قبل الحاكم ثم 
  .الضوابط الشرعیة لفرض الضریبة

  المبررات الشرعیة لفرض الضریبة:                            الفرع الأول

  مصارف الزكاة محددة وأعباء الدولة كثیرة :أولاً

إِنَّمَا  "ریعة الإسلامیة وكما ورد في القرآن الكریم تتمثل مصارف الزكاة طبقاً للش
الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْھَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُھُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي 

  ٣ " وَابْنِ السَّبِیلِ ۖ فَرِیضَةً مِنَ اللَّھِ ۗ وَاللَّھُ عَلِیمٌ حَكِیمٌسَبِیلِ اللَّھِ 

الواضح أن مصارف الزكاة محددة في المصارف الثمانیة التي حددھا القرآن الكریم 
ولذلك یوجد بیت مال مستقل لھا وقد أجمع الفقھاء على عدم جواز خلط مال الزكاة 

د كان في الماضي ینفق على الطرق وبناء المساجد بأموال الموارد الأخرى للدولة وق
وشق الأنھار مما یأتي من خمس الغنائم أو مما أفاء االله على المسلمین من غیر الحرب 
أما في الوقت الحاضر لم تعد ھذه المصادر موجودة وزادت وظائف الدولة بشكل كبیر 

                                                           

  من سورة البقرة١٧٧ الآیة ١
 ٦ ھـ، الباب الأول، المادة الأولي، ص ١٤١٢ النظام الأساسي للحكم، ٢
 ٦٠ سورة التوبة، الآیة رقم ٣

https://equran.me/tafseer-184-2.html
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 النفقات العامة للدولة و لمواجھة تزاید ١.مما یتطلب البحث عن موارد مالیة غیر الزكاة
بالتالي یجب على كل المسلمین القادرین أن یتحملوا المسئولیة بالتضامن لإیجاد الموارد 

  .المالیة التي تتطلبھا المصالح العامة للدولة

  قواعد الشریعة الكلیة: ثانیاً

 ھذا الأمر الذي أفتى بھ الكثیر من علماء وفقھاء المسلمین في عصور متتالیة بوجوب
إمداد بیت المال بأموال من ضرائب یفرضھا الحاكم المسلم لدرء خطر أو سد حاجة 
ویؤید ذلك رأى الغزالي والشاطبي إلى جواز فرض ضریبة على الأغنیاء بناء على 

وھي القاعدة الأولى والقاعدة . قاعدة وجوب تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
 المفاسد مقدم على جلب المصلحة ولیس ھناك شك الثانیة رعایة المصالح الثالثة ھي درء

  ٢على أن تحكیم تلك القواعد الشرعیة یوجب فرض الضرائب تحقیقاً لمصالح الدولة 

  الجھاد بالمال یتطلب أموال كثیرة: ثالثاً

یجب على المسلمین الجھاد بأموالھم في سبیل االله كما ورد في القرآن الكریم في سورة 
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّھِ وَرَسُولِھِ ثُمَّ لَمْ یَرْتَابُوا وَجَاھَدُوا بِأَمْوَالِھِمْ " الحجرات 

  ٣" وَأَنْفُسِھِمْ فِي سَبِیلِ اللَّھِ ۚ أُولَئِٰكَ ھُمُ الصَّادِقُونَ

مسلمین أن یحددوا نصیب كل فرد قادر من عبء الجھاد الأمر الذي یحق معھ للحكام ال
بالمال ولن یكون ذلك إلا بفرض ضریبة كونھا تعد نوعاً من الجھاد بالمال نظراً لحاجة 
الدولة للقوة العسكریة والصناعیة والعلمیة وغیر ذلك مما یتطلب أموالاً لا یمكن 

الدولة توفیر الخدمات العامة الحصول علیھا إلا من خلال الضریبة ومن واجبات الحاكم و
الأساسیة للأفراد كالتعلیم والصحة والأمن والدفاع والقضاء تحقیقاً لحفظ مقاصد الشریعة 
الخمسة وھي حفظ الدین والنفس والمال والعقل والعرض وتوفیر كل ذلك لن یكون من 

ل أموال الزكاة لأن لھا مصارف محددة وخاصة لیس من بینھا تلك الخدمات مما یجع
  . لزاماً على الحاكم المسلم فرض ضریبة لتحقیق مقاصد الشریعة

ولما كان من حق الحاكم المسلم وضع نظام لفرض ضریبة طبقاً لھذه المبررات الشرعیة 
السالف الإشارة إلیھا فإن على المسلمین واجب تجاه الحاكم وھو الطاعة تطبیقاً لتعالیم 

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّھَ "  عز وجل الشریعة الإسلامیة وكما ورد في كتاب االله
 " ٤ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

                                                           

 ٥٠٦ ،٥٠٥ السید عطیة، مرجع سبق ذكره، ص١
   طارق عبد العزیز، الضرائب في الإسلام  ٢

http://naqed:info/foroms/index.php?showtopic=٢٧٩٢ 
 ١٥ سورة الحجرات، الآیة رقم ٣
 ٥٩ سورة النساء، الآیة رقم ٤
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ولأن الضریبة اقتطاع من دخول الأفراد والشركات ونحوھا لتمویل خزانة الدولة للإنفاق 
ات العامة، والضریبة من المنظور الإسلامي یجب أن تتوافر فیھا بعض على الخدم

  ١. الشروط نذكرھا كما یلي

  الضوابط الشرعیة لفرض الضرائب المعاصرة: الفرع الثاني

 الحاجة الحقیقیة للمال: أولاً

الزكاة تأتي في المكانة الأساسیة والمصدر الأول للإیرادات في المجتمع المسلم وإذا لم 
صیلتھا توجد أنواع أخرى من الإیرادات وإذا لم تكف ھي الأخرى جاز للدولة تكف ح

فرض الضرائب بحیث أن لا یكون ھناك موارد أخرى في مقدرة الدولة تمویل النفقات 
العامة اللازمة لإشباع الحاجات العامة وحالات الضرورة مثل الحاجة للأسلحة والمعدات 

وسلم یستمد من أموال الموسرین في تجھیز الحربیة وكان النبي صلى االله علیھ 
المجاھدین إذا أھم الأمر كما جرى في تجھیز جیش العسرة و الخلاصة أنھ لا یجوز 
الأخذ من المال الخاص إلا للضرورة لأن الأصل في المال الحرمة ولا یجوز الاعتداء 

  .على أموال الناس بدون حق

   أن تؤخذ بالعدل: ثانیا

ع أعباء الضرائب بالعدل بحیث لا تتم محاباة طائفة على حساب ذلك یعنى ضرورة توزی
طائفة أخرى ولا یتم مضاعفة الضریبة على البعض دون الآخر وإنما یجب مراعاة 
المحصل من كل شخص نظراً لتفاوت الدخول من فرد لآخر وطبقاً لقدرتھ على الأداء 

ر وھذا ھو منطلق العدالة فالفكر المالي الإسلامي یجیز أن یحدث التفاوت من شخص لآخ
قات الحرب حیث  االله عنھ ذلك المنطق في أورضيالحقیقي وقد طبق عمر ابن الخطاب 

التي تفرض على التجار فجعل سعرھا متفاوتاً حیث كانت العشر  كان تطبیقھ للعشور
على التجار غیر المسلمین وأمر بأخذ نصف العشر من تجار أھل الذمة ، ومن المسلمین 

  .شر ربع الع

الشاھد أن الإسلام یجیز التفاوت فیما یفرض على الأفراد من التزامات مالیة لأسباب 
اقتصادیة أو سیاسیة أو مالیة حسبما یقدر ذلك أولو الأمر بما لا یتسبب بإلحاق ضرر 

  ٢بھؤلاء الأفراد 

  أن تنفق الضریبة بالعدل: ثالثاً

عن الظروف الموجودة بالدولة  الناتجة الآثاریجب أن تصرف حصیلة الضرائب لعلاج 
و أن یبرر ذلك مصلحة عامة قطعیة فالغرض من الضریبة ھو تحقیق النفع العام في 

نفوذ فلا المجتمع ولیس لتحقیق نفع خاص أو لأغراض شخصیة لأصحاب السلطة وال
یكفي أخذ الضریبة بالعدل فقط وإنما یجب أن تنفق أیضاً بطرق مشروعة وبما یحقق 
المصالح العامة للدولة من دفاع عن الحدود وحفظ الأمن في الداخل ونشر التعلیم وتوفیر 

                                                           

 ٨١ مفلح القحطاني، عبد الستار سلمى، مرجع سبق ذكره، ص ١
 ١١٢٧، ص ٢٠٠٠ السید عطیة عبد الھادي، مبادئ واقتصادیات المالیة العامة، دار النھضة العربیة، ٢
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فإذا تحقق ھذا ١الرعایة الصحیة والاجتماعیة وإقامة العدل من خلال القضاء وغیر ذلك 
اع الحاجات العامة للأفراد وتحقیق مصالح الدولة فسوف یكون ذلك دافعاً الشرط وھو إشب

  .لجمیع الأفراد إلى احترام التشریع وتحمل العبء من أجل تحقیق المصلحة العامة

  موافقة أھل الشورى والرأي في الدولة : رابعاً

إن فرض نظام لضریبة جدیدة من قبل ولي الأمر یتطلب موافقة من أھل الشورى 
وقولھ سبحانھ وتعالى " وشاورھم في الأمر " لرأي في الدولة وذلك إعمالاً لقولھ تعالى وا
فمبدأ الشورى مبدأ إسلامي عام یطبق في كل المجالات على " وأمرھم شورى بینھم " 

اختلاف أنواعھا اقتصادیة أو مالیة أو اجتماعیة أو غیرھا من المجالات الأخرى لضمان 
بفرض الضریبة فأھل الرأي والشورى بالدولة على معرفة تامة عدم انفراد شخص بذاتھ 

بمدى حاجة البلاد إلى المال ویضعون القواعد المناسبة لفرض الضریبة بما یحقق العدالة 
فضلاً عن وجوب الاستعانة بأھل العلم والخبراء المتخصصین والمقصود بأھل الشورى 

اب أو كما ھو موجود بالمملكة والرأي ھم البرلمان أو مجلس الشعب أو مجلس النو
العربیة السعودیة مجلس الشورى الذي یقوم باقتراح الأنظمة ثم یقوم مجلس الوزراء 

  ٢.بالمناقشة والتصویت علیھا قبل التصدیق علیھا من الملك ثم نفاذھا

  اطب اث

ررض ا ظب اررات واا   

د تطور مفھوم الضریبة والأساس الذي تفرض الضرائب موجودة منذ قدیم الزمان وق
الضرائب بناءً علیھ بتطور الأنظمة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة عبر التاریخ، 
فنجد أن الأساس القانوني لتسبیب فرض الضریبة دائماً ما یأتي معبراً ومتلازماً مع 

 فرض الضریبة تطور وتغیر النظرة لمفھوم الضریبة من زمان لآخر حیث اختلف أساس
من الخدمة الشخصیة إلى أساس إلزامي في المرحلة التالیة ثم في عصر الدولة الإسلامیة 
كان أساس فرض الضریبة تنفیذاً لقواعد الشریعة الكلیة وأخیراً في العصر الحدیث فقد 

  . أصبح أساس فرض الضرائب دستوري وسنتناول تلك المراحل كما یلي

   الضرائب شخصي أساس فرض: المرحلة الأولى

في العصر القبلي كانت فریضة مالیة یدفعھا المھزوم للمنتصر، وكان المظھر الأول لھا 
ھو التضامن الشخصي بین الجماعات السیاسیة البدائیة، كالقبیلة والعشیرة، في سبیل 
الدفاع عنھا ضد المخاطر الخارجیة التي تواجھھا، وكانت أشبھ بخدمة شخصیة یقوم بھا 

  ٣. تعود بالفائدة على أفراد العشیرة كافة قبل ظھور مفھوم الدولةالفرد ل

                                                           

 ٦، ص ٢٠١٢ سبتمبر١٤ائي، مصر،  جریدة الأھرام المس١
   ٨٣ مفلح القحطاني، مرجع سبق ذكره، ص ٢
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  أساس فرض الضرائب الإلزام من الحاكم : المرحلة الثانیة

مع تركز المجتمعات البشریة أخذت الضریبة شكل منحة مالیة تدفعھا الرعیة للحاكم 
 فترة تغیر ھذا لمساعدتھ على تنفیذ متطلبات الحكم وشد أزره في الأوقات الصعبة، وبعد

المفھوم الاختیاري للضریبة من خدمة شخصیة إلى إلزام على الأفراد  نتیجة تمركز 
الحیاة القبلیة أكثر واتساع مفھوم الحاجات العامة التي یتطلبھا ھذا التمركز، كشق 
الطرقات وتأمین الأمن الداخلي والخارجي والعدالة لمصلحة العشیرة أو الحاكم، وھذا ما 

نقلب من خدمة شخصیة إلى تكلیف إلزامي شخصي ثم مالي مقابل ما ینتفع منھ جعلھا ت
الأشخاص من تلك الخدمات على شكل رسوم یدفعھا الشخص لقاء تلك الخدمات بسبب 

وقد عرفت . تطور الأنظمة السیاسیة وحاجة الأفراد وارتباطھم بالحیاة الاجتماعیة أكثر
 الرومانیة الضرائب على نطاق واسع یةوالإمبراطورالحضارة الفرعونیة المصریة 

فكانت تفرض من الحاكم من دون أخذ رأي المكلفین بھا ولم یراع فرضھا حسب المقدرة 
التكلیفیة للأفراد وكانت في حینھا تعد عملاً من أعمال السیادة التي تقوم بھا السلطة 

 .المركزیة

  أساس فرض الضرائب تنفیذ قواعد الشریعة: المرحلة الثالثة

عند ظھور الدولة الإسلامیة تطور مفھوم الضریبة وأصبح للنظام الضریبي الإسلامي 
خصائص وللضریبة قواعد تفرض على نحو مخصوص ومرن، فقد تنوعت الضرائب 
وأصبحت أكثر شمولیة بمعنى أنھا فرضت على الأشخاص وعلى الأموال، كالجزیة 

تختلف عن غیرھا من الضرائب، والعشور التي أصبح لكل منھا شروطھا وقواعدھا التي 
كما فرّق النظام الضریبي الإسلامي بین الضریبة على الأشخاص الطبیعیین والضریبة 
على الشركات وفرّق في فرضھا بین شركات الأشخاص وشركات الأموال، كما وضع 
لھا ضمانات تكفل توزیع العبء الضریبي بعدالة وربط فرضھا بتنفیذ أغراض قواعد 

  ١.لیة التي دائماً ما تسعى للتوفیق بین المصالح الفردیة والمصلحة العامةالشریعة الك

  أساس فرض الضرائب دستوري: المرحلة الرابعة

مع بدء العصور الوسطى في أوربا تراجع مفھوم الضریبة، إذ تنازل الملك عن حقھ في 
الذي ) ممتلكات الملك(فرض الضرائب للإقطاعیین وأصبح ینفق من دخل الدومین العام 

أصبح المورد العادي لتمویل النفقات العامة، وبدءاً من القرن الثالث عشر زادت النفقات 
العامة فاسترد الملك بعض سلطاتھ لفرض الضرائب بإرادتھ الحرة بالاتفاق مع 
الإقطاعیین وسلطة الكنیسة، ثم أخذ یفرضھا على الشعب مباشرة وكانت تعد في ذلك 

ة المجالس التي تمثل الشعوب، وھو ما تقرر في إنكلترا عام الحین إعانة تفرض بموافق
 أصبحت تلك المجالس تمنحھ الموافقة ١٣١٤ في المیثاق الكبیر، وفي فرنسا عام ١٢١٥

على تلك الإعانات سنویاً ثم ما لبثت أن منحتھ إیاھا على نحو دائم وبذلك تخلّصت 
 في القرن السادس عشر إیراداً الضریبة من صفة المعونة والطبیعة الاختیاریة وأصبحت

تكمیلیاً، ثم أصبحت إیراداً عادیاً من أجل تغطیة النفقات العامة المتزایدة یدفعھا الأفراد 

                                                           

 ١٣٠ المرجع السابق، ص١
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متضامنین من دون الحصول على خدمة أو منفعة مقابلة، وقد استقر مفھومھا في نھایة 
. رضھاالقرن الثامن عشر على ضرورة موافقة ممثلي الشعب على كل ضریبة قبل ف

 وثیقة ١٦٢٨وكانت بریطانیا السبّاقة إلى ذلك، حیث أصدر الملك شارل الأول عام 
إعلان الحقوق التي أوجبت موافقة ممثلي الشعب على كل ضریبة قبل فرضھا وجبایتھا، 

، حتى أصبح ذلك مبدأ دستوریاً راسخاً ١٧٨٩ثم أقرت الثورة الفرنسیة ھذا المبدأ عام 
  ١.لدى جمیع الدول

 الضریبة في ذلك الوقت توصف بأنھا حیادیة، بحسبان أن ھدفھا المالي المتمثل في كانت
تمویل النفقات العامة في نطاقھا الضیق لتأمین الحاجات العامة التي یعجز النشاط الفردي 
عن القیام بإشباعھا في ظل الدولة الحارسة ھو سبب وجودھا وھدفھا الأكثر وضوحاً، 

العشرین، بسبب معالجة الأزمات التي عصفت بالنظام إلى أن أصبحت في القرن 
الرأسمالي وتطور دور الدولة من حارسة إلى راعیة متدخلة، أداه مالیة یمكن للدولة أن 
تستخدمھا للتأثیر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي وأصبح لھا مجموعة من الأھداف 

ي التقلیدي، وبذلك اكتمل مفھوم الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة إضافة إلى ھدفھا المال
  .الضریبة في العصر الحالي

وأصبحت الضریبة فرضة إجباریة على أفراد المجتمع تحقیقاً للنفع العام ووفقاً للسلطة 
المطلقة التي تمارسھا الدولة وتنفیذاً لمبدأ سیادة الدولة الذي یعطي للدولة الحق في فرض 

  ٢. یقاً للصالح العامالضرائب على أفراد المجتمع ودفعھا تحق

لذلك فإن غالبیة الدول المعاصرة على اختلاف أنظمة الحكم فیھا تجمع دساتیرھا على 
ضرورة قیام المجالس التشریعیة بتوزیع الأعباء العامة حتى لا یتم فرض ضریبة أو 

  ٣.تعدیلھا أو إلغاؤھا إلا بقانون تصدره السلطة التشریعیة

ة بمعنى أن لھ خصائص تمیزه عن فروع القوانین القانون الضریبي لھ ذاتیة خاص
الأخرى والقانون الضریبي ھو أحد فروع القانون العام لأنھ ینظم العلاقة بین الخزینة 
العامة للدولة وأفراد المجتمع وبمعنى آخر ینظم العلاقة بین الإدارة الضریبیة والمكلفین 

ون الضریبي كونھ أحد فروع بدفع الضرائب المختلفة وتوجد علاقة وثیقة بین القان
القانون العام وبین القانون الدستوري حیث لا یمكن فرض الضرائب بما یخالف أحكام 
الدستور من حیث العدالة ولا یجوز وضع نظام ضریبي أو تعدیلھ أو إلغاؤه أو الإعفاء 

  .منھ إلا بقانون

و الذي ینظم فالنظام الضریبي یستمد جزوره الأساسیة من الدستور لأن الدستور ھ
  ٤. القواعد الأساسیة لفرض الضرائب
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ونجد المبرر والسبب النظامي لفرض الضریبة في المملكة العربیة السعودیة كما في 
من النظام الأساسي للحكم ) ٢٠( غالبیة دول العالم المعاصرة جاء في المادة العشرین 

 عند الحاجة ،وعلى لا تفرض الضرائب والرسوم إلا" حیث نصت ھذه المادة على الآتي 
أساس من العدل ،ولا یجوز فرضھا أو تعدیلھا أو إلغائھا أو الإعفاء منھا إلا بموجب 

ویظھر جلیاً من النص أن النظام الأساسي للحكم الذي یمثل ھرم النظام القانوني ١" النظام
في المملكة أجاز للدولة فرض الضرائب بكافة أنواعھا المباشرة وغیر المباشرة وأن 
تتوافر شروط محددة حتى یكون فرض الضریبة متوافقاً مع النظام الأساسي للحكم كما 
سبق الإشارة لذلك وھي وجود حاجة للمال وأن تفرض وتؤخذ بالعدل ثم موافقة أھل 

  .الشورى والرأي في الدولة

الأمر الذي یؤكد وجود المبرر والأساس النظامي لفرض الضریبة في المملكة العربیة 
یة بالنص على ذلك صراحة في النظام الأساسي للحكم فضلاً عن المبررات السعود

والضوابط الشرعیة لفرض الضریبة في المملكة السالف الإشارة لھا في المطلب السابق 
وعن المبررات الاقتصادیة والمالیة لفرض الضریبة التي دائماً ما تكون سبباً دافعاً 

  . المطلب التاليلتشریع نظام ضریبي وھو ما نتناولھ في

  اطب اث

ررض ا دب اررات واا   

تعد الدولة ھي اللاعب الرئیس في الاقتصاد العام وذلك لأنھا دائماً ما تبحث عن أفضل 
الطرق لإدارة الاقتصاد وھذه الطرق لیس من الضروري أن تكون مباشرة فقط وإنما 

. یمي والتشریعي على مستوى عال من التحكمأیضاً من خلال جعل الجانب التنظ
والسیاسة الضریبیة ھي البرنامج الذي تخططھ وتنفذه الدولة لتمویل برامج الموازنة 
ورفع مستویات الكفاءة الاقتصادیة و التخفیف من مشكلات عدم الاستقرار الاقتصادي 

دي والسیاسي وتستخدم فیھ أسالیب وفنون الضرائب على كافة متغیرات النشاط الاقتصا
والاجتماعي لتحقیق الأھداف المنشودة وتعد السیاسة الضریبیة أحد أھم العناصر في 
السیاسة المالیة لما لھا من تأثیر مباشر في جانب الإیرادات حیث تتمثل أھم عناصر 
وأدوات السیاسة المالیة في الإیرادات العامة والنفقات العامة للدولة وھذه الأدوات ترتبط 

  ٢ و بآخر بالإدارة الأخرى وھي الموازنة العامة للدولةبشكل أ

   وأما عن العنصر الأول من عناصر السیاسة المالیة وھو الإیرادات العامة والتي تمثل 
مجموع الأموال التي تحصل علیھا الحكومة سواء بصفتھا السیادیة أو من أنشطتھا 

لعام خلال فترة زمنیة معینة بھدف وأملاكھا الذاتیة أو من مصادر أخري لتغطیة الإنفاق ا
  . تحقیق الأھداف الاقتصادیة والاجتماعیة والمالیة الوصول إلى

                                                           

 ٢٠ النظام الأساسي للحكم، الباب الرابع، مادة ١
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وتشمل الإیرادات العامة الضرائب بأنواعھا المباشرة وغیر المباشرة والمنح والإیرادات 
غیر الضریبیة والإیرادات الأخرى وھي المتحصلات من حیازة الأصول المالیة 

قساط القروض المباشرة والاقتراض وإصدار الأوراق المالیة وأرباح والمتحصلات من أ
الشركات وخلافھ ، ویجدر الإشارة إلي أن الضرائب بأنواعھا المباشرة وغیر المباشرة 
ھي احدي الأدوات الاقتصادیة المالیة الھادفة إلي توجیھ النشاط الاقتصادي للقطاعات 

تي لا تمثل أھمیة للاقتصاد القومي في فترة الإنتاجیة المرغوبة والحد من الأنشطة ال
معینة وھي من جھة أخري أداة مالیة تساھم بشكل كبیر في تزاید الإیرادات العامة وتعد 
إحدى الأدوات الھامة في إعادة توزیع الدخل في المجتمع مما یساعد علي تحسین 

  ١الأوضاع الاجتماعیة بین مختلف الفئات

دوات السیاسة المالیة وھو الموازنة العامة للدولة فإنھ یعد وأما عن العنصر الثالث من أ
مشكلة تعاني منھا الكثیر من الدول النامیة والمتقدمة وذلك نظراً لأن الإنفاق العام یكون 
أكبر من الإیرادات العامة للدولة وتعجز الإیرادات العامة عن تغطیة كافة النفقات العامة 

علاج عجز الموازنة العامة للدولة خاصة عندما وتصبح مھمة السیاسة المالیة ھي 
تتجاوز حدوداً معینة من الناتج المحلي الإجمالي وفي ھذا المجال تستخدم أدوات السیاسة 
المالیة المختلفة لعلاج ھذا العجز والذي یختلف من دولة لأخرى وبالتالي تختلف آثارھا 

خدمھا السیاسة المالیة لخفض نسبة  في كل دولة والأداة التي تست٢. علي الاقتصاد القومي
عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي تكون ھي العمل بشكل مستمر علي 
زیادة الإیرادات العامة ویكون صانعوا السیاسة المالیة في ھذه الحالة أمام مشكلة حیث 

رائب یتعین علیھم النظر بدقة في ھیكل الإیرادات العامة وعلى الأخص ھیكل الض
بأنواعھا من أجل الكشف عن احتیاطیات ضریبیة حتى یمكن تعبئتھا وتنشیطھا دون تولید 

  .آثار سلبیة على الاستثمار

وتشیر التقدیرات الحدیثة للاقتصاد السعودي إلي تفاقم مشكلة العجز الكلي في الموازنة 
 في المملكة العامة للدولة وفیما یلي جدول یوضح تطور العجز الكلي للموازنة العامة

  .٢٠١٩ حتى نھایة ٢٠١٤العربیة السعودیة خلال السنوات 

                                                           

لجوانب الاقتصادیة والمالیة للاقتصاد الخفي، رسالة دكتوراة،غیرمنشورة، جامعة طنطا  فھیم عمر، ا١
 ٢٣٩، ص٢٠١٢

 ٢٤١، ٢٤٠ المرجع السابق، ص٢
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  )١(جدول رقم 

  العجز في الموازنة العامة للمملكة العربیة السعودیة

   ٢٠١٤/٢٠١٩سنوات 

  القیمة بالملیار ریال

  العجز  المصروفات  الإیرادات  السنة

٦٦  ١١١٠  ١٠٤٤  ٢٠١٤  

٣٦٢  ٩٧٨  ٦١٦  ٢٠١٥  

٢٩٧  ٨٢٥  ٥٢٨  ٢٠١٦  

٢٣٠  ٩٢٦  ٦٩٦  ٢٠١٧  

١٧٤  ١٠٧٩  ٩٠٦  ٢٠١٨  

١٣١  ١٠٤٨  ٩١٧  ٢٠١٩  

  .ـ بالاستعانة بالبیانات والمصادر المذكورة بالھامش: المصدر

نلاحظ من بیانات الجدول السابق أن العجز في الموازنة العامة السعودیة یتفاوت من سنھ 
 ٢٠١٥في عام  ثلاثمائة وإثنین وستون ملیار ریال ٣٦٢ فقد وصل مقدار العجز ١لأخرى

 وقد توالت بعد ذلك انخفاض أرقام ٢٠١٤/٢٠١٩خلال السنوات ٢وھو أكبر قیمة للعجز 
 ملیار ریال ١٣١ حتى وصل إلى ٢٠١٧ في ٣ ملیار ریال٢٩٧العجز في الموازنة إلى 

إلا أن الثابت وجود ٤ نتیجة الجھود المستمرة من قبل السلطات المختصة ٢٠١٩في عام 
ولة ونظراً للأوضاع التي یشھدھا العالم أجمع فمن المتوقع زیادة عجز في الموازنة للد

   .٢٠٢٠العجز في الموازنة العامة للدولة في عام 

  

                                                           

                         ٢٠١٨١٢١٧/١١٦٢٣١/Mall.com/achieves   ٢٠١٤/٢٠١٧السنوات  ١
                                                                  

Https://www.argaam.com/ar/article/articledetail 
                               ٥٠٧٣٥٢٠٠/Bbc.com/Arabic/business     ٢٠١٨ بیانات سنة ٢

                                 
      http//www.stats.gov.soz)   الھیئة العامة للإحصاء السعودیة( موقع ٢٠١٩ بیانات سنة ٣

                            
 ٢٠١٤/٢٠١٨ البیان المالي لوزارة المالیة السعودیة سنوات ٤
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  )٢(جدول رقم 

  العجز في الموازنة العامة للمملكة العربیة السعودیة

  ٢٠٢٠عام والثاني الربع الأول 

  القیمة بالملیار ریال

  العجز  نھایة الفترة  بدایة الفترة

٣٤.٠١  ٣١/٣/٢٠٢٠  ١/١/٢٠٢٠  

١٠٩.٢  ٣٠/٦/٢٠٢٠  ١/٤/٢٠٢٠  

 ـ بالاستعانة بالبیانات والمصادر المذكورة بالھامش: المصدر

 ٢٠٢٠یتضح من الجدول السابق أن العجز في الموازنة السعودیة للربع الأول من عام 
ني ویع٢ ملیار ریال ١٠٩.٢ في حین بلغ العجز للربع الثاني ١ ملیار ریال٣٤.٠١بلغ 

 ملیار ریال أي یزید ١٤٣.٢١ بلغ ٢٠٢٠ذلك أن إجمالي العجز في النصف الأول لعام 
كما تشیر تلك .  ملیار ریال١٣١ والبالغ ٢٠١٩عن مقدار العجز كاملاً عن عام 

 ٢٠٢٠البیانات إلى تأكید التوقعات بأن العجز في الموازنة السعودیة بنھایة عام 
  .لأعوام السابقةسیكون بأرقام كبیرة ومتزایدة عن ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

١ Alhurra / business/٢٠٢٠/٠٤/٢٩                                                                  
                                   

  ٢٠٢٠ عام میــزانیة العـامة للـــدولةوزارة المالیة، التقریر الربعي لأداء ال
https://mof.gov.sa/financialreport/budget٢٠٢٠/Documents/Q١_A_٢٠٢٠.p
df                              

 @Oxazolone) الریاض(»  بجریدة عكاظ٢٨/٧/٢٠٢٠خ  بیانات الفترة الثانیة منشورة بتاری٢
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  )٣(جدول رقم 

  للناتج المحلي الإجمالي% تطور العجز الكلي للموازنة العامة السعودیة 

  ٢٠١٤/٢٠١٩سنوات 

  القیمة بالملیار ریال

  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  السنة

العجز 
  الكلي

١٣١  ١٧٤  ٢٣٠  ٢٩٧  ٣٦٢  ٦٦  

الناتج 
المحلي 

  الإجمالي

٢٦٣٩.٨١  ٢٦٢٥.٥  ٢٥٦٨.٦  ٢٥٨١  ٢٤٥٠  ٢٧٩٨.٤  

نسبة العجز 
الكلي للناتج 

المحلي 
  الإجمالي

٤.٩٦  %٦.٦٢  %٨.٩٥  %١١.٥  %١٤.٧٧  %٢.٣٥%  

  ـ بالاستعانة بالبیانات والمصادر المذكورة بالھامش: المصدر

  

 یتضح من الجدول السابق أن نسبة العجز الكلي للموازنة العامة السعودیة للناتج المحلي 
 ٢٠١٥ ولكنھا وصلت أعلى مستوى في عام ١دتھا من عام لآخرالإجمالي تختلف ح

 ٢للناتج المحلي الإجمالي% ٤.٩٦ كانت نسبة العجز ٢٠١٩وفي عام % ١٤.٧٧بنسبة 
 كنتیجة طبیعیة للأحداث ٢٠٢٠ومن المتوقع زیادة كبیرة في نسبة العجز مع نھایة عام 

  .الراھنة

                                                           

 ٢٠١٤/٢٠١٩بیانات العجز الكلي بالموازنة السعودیة أعوام ) ١(جدول رقم  ١
   من المصادر الآتیة٢٠١٤/٢٠١٩بیانات الناتج المحلي الإجمالي عن السنوات  ٢

Https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/٤٦٠٤٩٠                                                    
Mall.com/achieves/٢٠١٨١٢١٧/١١٦٢٣١                                                             
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/gdp_report٢٠١٩_ar_٠_٣.pdf 
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وازنة العامة للدولة وزیادة فعالیة السیاسة ویجب التصدي للآثار السلبیة للعجز الكلي بالم
المالیة ومراعاة الاستخدام الأمثل لأدواتھا بما یحقق إصلاحات مالیة لضبط الإنفاق العام 
بما یتسق مع الاستقرار الاقتصادي الكلي ویحقق الأھداف التنمویة للبلاد والعمل على 

بیة بما یساعد في تحقیق موارد تنمیة وزیادة الإیرادات العامة وتطویر المنظومة الضری
  ١مالیة متزایدة تدریجیاً تساعد على خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة

  

  

  

  

                                                           

 ٢٤٤ فھیم عمر، مرجع سبق ذكره، ص ١
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  المبحث الثالث

  التنظيم المقترح لضريبة المرتبات وآثاره الإيجابية 

  في المملكة العربية السعودية

 الأفراد بشكل إجباري، تعتبر الضریبة بشكلٍ عام مبلغاً من المال تفرضھ الحكومة على
لأنّھا أحد مصادر الإیرادات الحكومیّة، ولإعادة توزیع الدخل والثروات بین الأفراد 
لتحقیق المساواة والاستقرار الاقتصادي فیما بینھم ومن أنواع الضرائب ضریبة الدخل، 
التي یتم فرضھا على الأشخاص بنسب حیث یقوم النظام المتبع في جني الضرائب على 

ادة قیمة الضریبة بشكل یتناسب طردیاً مع مقدار دخلھم المشتمل على أموال الأجور، زی
وتختلف ضریبة الدخل . والمرتبات، والاستثمارات، والعمولات والأرباح من العمل

الخاصّة بالأشخاص عن تلك الخاصّة بالشركات والمؤسسات، العاملین والمقاولین، 
ن الاقتطاعات والخصومات غیر المحتسبة، بینما والشركات الخاصّة، بسبب وجود عدد م

تدفع الشركات ضریبة الدخل على أرباحھا، بعد خصم رأس المال ومصروفات التشغیل 
  ١. من الدخل الكلي لھا

وإذا كان للدخل معناه الخاص في فروع القانون المختلفة فإن المشرع الضریبي یضع 
یبیة حیث جرى الشراح على تعریف شروطاً محددة فیما یعد دخلاً من الناحیة الضر

مثل " مبلغ من النقود یأتي من مصدر مستدیم ویتسم بالدوریة والانتظام" الدخل بأنھ
  ٢. الضریبة على المرتبات والأجور وما في حكمھا

النشاط (والضریبة على الدخل یكون وعاؤھا شاملاً لأنواع متعددة من الضرائب 
ونظراً ) الثروة العقاریة، المرتبات وما في حكمھاالتجاري والصناعي، النشاط المھني، 

لعدم تنظیم لضریبة المرتبات في المملكة العربیة السعودیة فسوف نتناول في ھذا المبحث 
التنظیم المقترح لضریبة المرتبات وآثاره الإیجابیة في المملكة العربیة السعودیة وذلك 

قترح لضریبة المرتبات في المملكة من خلال مطلبین المطلب الأول بعنوان التنظیم الم
  .العربیة السعودیة والمطلب الثاني الآثار الإیجابیة لتنظیم ضریبة المرتبات في المملكة

  

 
  

  

  

                                                           

١ https://mawdoo٣.com/%D٨٥%٩%D٨%A٧_%D٨٧%٩%D٨%٩A 
                                                      ٥٧٧ السید عطیة عبد الواحد، مرجع سبق ذكره، ص٢
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  اطب اول

ودا را ا  ترا ر رحم اظا   

 على الإیراد تسري الضریبة على المرتبات وما في حكمھا على الشخص الطبیعي وذلك
الناتج عن العمل سواء كان ذھنیا أو فنیا أو بدنیا بشرط التبعیة ولیس لحسابھ الشخصي 

   .أو بصفة مستقلة

ویعني ذلك أن تفرض الضریبة على المبالغ التي تستحق مقابل عمل أو خدمة أدیت للغیر 
د یكون تحت إدارتھ وإشرافھ ووجود تبعیة بین الشخص الطبیعي وصاحب العمل والتي ق

مصدرھا عقد العمل أو القوانین واللوائح كما قد تكون التبعیة بدون عقد وسواء كان 
  .الإیراد بصفة دوریة أو غیر دوریة

توجد أھمیة وضرورة لوضع تنظیم لضریبة المرتبات في المملكة العربیة السعودیة لما 
اب النظامیة سبق الإشارة لھ من مبررات وضوابط شرعیة فضلاً عن المبررات والأسب

والاقتصادیة وإن وضع تنظیم لضریبة المرتبات یكون من خلال التعرف أنواع ضریبة 
المرتبات ونطاق تطبیق ضریبة المرتبات ثم وضع مقترح لأسعار الضریبة وتحدید 
الإعفاءات والاستقطاعات الخاصة بضریبة المرتبات وكذا الإیرادات غیر الخاضعة 

اعد احتساب ضریبة المرتبات في المملكة وفقاً للتنظیم لضریبة المرتبات وأخیراً قو
  .المقترح

  أنواع ضریبة المرتبات: أولاً

 ١یوجد نوعان من ضریبة المرتبات
  

 :ھو الضریبة سنویة الاستحقاق: النوع الاول 
تطبق الضریبة على كل إیراد تحصل علیھ ولو عن جزء من السنة بنسبھ وعلى أساس 

 .لھ إلى سنويالإیراد الشھري بعد تحوی
  

 : الضریبة شھریة التحصیل : النوع الثاني
یستقطع مبلغ تحت حساب الضریبة من المنبع عند استحقاق المرتب وما في حكمھ عند 
صرفھ ویتم توریده إلى ھیئة الزكاة والدخل خلال الخمسة عشر یوما الأولى من الشھر 

 .التالي

 التحصیل باستقطاع مبلغ تحت حساب ویرى الباحث أن یتم الأخذ بنظام الضریبة شھریة
الضریبة من المنبع عند استحقاق الراتب على أن یتم إجراء التسویة في نھایة العام لحسم 

                                                           

   ٢٠٠٠ راجع في ذلك، السید عطیة، مبادئ واقتصادیات المالیة العامة، دار النھضة العربیة، ١
   ٢٠١٨   محمد الحلاق، التشریع الضریبي، الجامعة الافتراضیة السوریة، 

 ١٩٩٤بات،    علي شاھین، الضریبة على المرت
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بمعنى وجود خاصیة . ما لم یتم حسمھ أو رد ما تم حسمھ بالزیادة من قبل جھة العمل
ھریة ھامة تتمیز بھا ضریبة المرتبات وھي خاصیة أن الضریبة سنویة الحساب وش

  .السداد

  نطاق فرض ضریبة المرتبات وما في حكمھا في المملكة العربیة السعودیة: ثانیاً

 :تفرض الضریبة على ما یأتي
كل ما تحصل علیھ سواء كنت مواطن سعودي أو مقیما في المملكة عن الأعمال التي  ـ١

 .تؤدى في المملكة
 التي تؤدى في الخارج ویدفع ـ كل ما تحصل علیھ نتیجة العمل لدى الغیر عن الأعمال٢

 . مقابلھا من خزانة المملكة العربیة السعودیة
ـ كل ما تحصل علیھ نتیجة العمل لدى الغیر من خزانة أجنبیة عن أعمال أدیت في ٣

  .السعودیة

ـ مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام ٤
  .من غیر المساھمین) الحكومي(

بات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمدیرین في شركات الأموال ـ مرت٥
  . مقابل عملھم الإداري

تحدد الإیرادات الداخلة في وعاء الضریبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فیھ على 
أي إیراد من الإیرادات الخاضعة للضریبة بنسبة مدتھ وعلى أساس الإیراد الشھري بعد 

  ١اد سنوي تحویلھ إلى إیر

  مقترح أسعار ضریبة المرتبات في المملكة العربیة السعودیة : ثالثاً

   ستون ألف ریال سنویا٦٠٠٠٠ًالشریحة المعفاة اي الدخل الغیر خاضع للضریبة ھو 

  %٢.٥              ١٢٠٠٠٠ حتى   ٦٠٠٠١ــ من 

   % ٥               ٢٤٠٠٠٠ حتى ١٢٠٠٠١ــ من 

   %١٠              ٤٨٠٠٠٠ حتى ٢٤٠٠٠١ــ من 

   %١٥              ٩٦٠٠٠٠ حتى ٤٨٠٠٠١ــ من 

   %  ٢٠                       ٩٦٠٠٠٠ــ ما زاد عن 

باستعراض مقترح أسعار ومعدلات ضریبة المرتبات نجد أن الشریحة المعفاة وھي 
 ستون ألف ریال سنویاً لا یخصم منھ ٦٠٠٠٠الدخل من المرتبات وما في حكمھا حتى 

                                                           

  ١٩ راجع في ذلك على شاھین، مرجع سبق ذكره، ص ١
   ٢٠٠٥ لسنھ ٩١   ـ قانون الضرائب بمصر رقم 

 ٢٠١٠ لسنھ ١٧   ـ قانون ضرائب الدخل بالیمن رقم 
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 خمسة آلاف ٥٠٠٠أي شيء تحت حساب ضریبة المرتبات فالراتب الشھري الذي قیمتھ 
  ریال لا یخضع لضریبة المرتبات وذلك مراعاة للظروف الاجتماعیة 

ثم . والاقتصادیة لأفراد المجتمع بما یضمن توفیر القدر الملائم من الحیاة الكریمة
 مائة ١٢٠٠٠٠احد ریال حتى  ستون ألف وو٦٠٠٠١الشریحة الأولى والتي تبدأ من 

مروراً بالشرائح الثانیة والثالثة والرابعة  % ٢.٥وعشرون ألف ریال وتخضع في 
 تسعمائة وستون ألف ٩٦٠٠٠٠وانتھاء بالشریحة الخامسة والأخیرة وھي ما زاد على 

فقد تم مراعاة تفاوت زیادة الدخل من المرتبات  % ٢٠ریال ویكون سعر الضریبة بھا 
كمھا بین الأفراد بما یتناسب مع القدرة على الأداء فضلاً على الإعفاءات وما في ح

  الخاصة بضریبة المرتبات والتي سوف نتناولھا على النحو الآتي

 ١ الإعفاءات والاستقطاعات الخاصة بضریبة المرتبات: رابعاً

ت المعفاة  ـ الإعفاءات المقررة بقوانین خاصة والعلاوات الاجتماعیة والإضافیة، البدلا١
 ـ أقساط التأمین على الحیاة والتأمین الصحي على الممول ٢          .بقوانین خاصة

 .لمصلحتھ أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر وأیة أقساط تأمین لاستحقاق معاش

الضمان ـ اشتراكات التأمین الاجتماعي و غیرھا مما یستقطع وفقا لأحكام قوانین  ٣
  .أیة نظم بدیلة عنھا الاجتماعي السعودي أو

  ٢: ـ المزایا العینیة والنقدیة الجماعیة التالیة٤

 الوجبة الغذائیة التي تصرف للعاملین. أ

 )بدل الانتقال(النقل الجماعي للعاملین أو ما یقابلھ من تكلفھ . ب

  الرعایة الصحیة . ج

  )لسكنبدل ا(د ـ المسكن الذي یتیحھ رب العمل للعاملین أو ما یقابلھ من تكلفھ 

 الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل. ھـ

 .. ـ حصة العاملین من الأرباح التي تقرر توزیعھا طبقًا للقانون٥

 ـ ما یحصل علیھ أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولیة وغیرھم ٦
  من الممثلین

املة بالمثل وفى  ا لدبلوماسیین الأجانب وذلك في نطاق عملھم الرسمي وبشرط المع
   .حدود تلك المعاملة

وقد حدت الإعفاءات الواجبة الخصم من إجمالي الإیرادات من المرتبات وما في حكمھا 
  ١التي یحصل علیھا المكلف وصولا إلى الإیراد الخاضع للضریبة

                                                           

١ Esteshary/posts/٣٩٧٦٣٧٣٢٧٠٠٠٨٨٤/http/ 
، الباب ٢٠٠٨ لسنھ ١٩٦، المعدل بالقانون ٩١/٢٠٠٥ قانون الضرائب على الدخل، مصر، رقم ٢

 ١٣الثاني، ص 
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 ٢الإیرادات غیر الخاضعة لضریبة المرتبات: خامساً

 )راتب التقاعد(المعاشات   ـ١

 ترك الخدمة ـ مكافأة ٢

  مقابل الإجازات   ـ٣

  قواعد احتساب ضریبة المرتبات في المملكة العربیة السعودیة: سادساً

  یجب عند تحدید الإیرادات الداخلة في وعاء ضریبة المرتبات إتباع الآتي

  .ــ تحدید إجمالي الإیرادات للمرتبات وما في حكمھا

  )٦(وحتى الفقرة رقم ) ١(الفقرة رقم ــ استبعاد الإعفاءات السالف الإشارة إلیھا من 

ــ حسم مبلغ الشریحة المعفاة ستون ألف ریال سنویاً أي ما یعادل خمسة آلاف ریال 
  شھراً

ــ المبلغ المتبقي یعبر عنھ بالوعاء الضریبي تحسب الضریبة علیھ وفقاً لأسعار الضریبة 
  .السالف ذكرھا

 تحت حساب الضریبة بما یتناسب مع ــ تلتزم جھة العمل وأصحاب الأعمال بخصم مبلغ
الشریحة التي یخضع لھا المكلف وتقوم بتوریدھا في خلال الخمسة عشرة یوماً من 

  ٣الشھر التالي لھیئة الزكاة والدخل

ــ تسدد الجھة ما یستحق من فروق الضریبة إن وجدت دون الإخلال بحق جھة العمل في 
  . الرجوع على العامل بما ھو مدین بھ

اء العامل بناءً على طلبھ كشفا یبین فیھ اسمھ ثلاثیا ومبلغ ونوع الدخل وقیمة ــ إعط
  .الضریبة المحجوزة

ــ على جھة العمل تقدیم إقرار ربع سنوي لھیئة الزكاة والدخل عام على النموذج المعد 
 لذلك مبیناً بھ

 .عدد العاملین ـ١
 .ثة أشھر السابقة ـ إجمالي المرتبات وما في حكمھا المنصرفة خلال الثلا٢
 ـ المبالغ المستقطعة تحت حساب الضریبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة وما یفید ٣

 .السداد
  . التعدیلات التي طرأت على العاملین بالزیادة أو النقص بالعدد ـ ٤

  

  
                                                                                                                                                          

 ٤٩، ٤٨، مادة ٢٠١٠ لسنة ١٧ قانون الضرائب الیمني رقم ١
 ٤٩ المرجع السابق، مادة ٢
  ١٥، ١٤ مرجع سبق ذكره، قانون الضرائب على الدخل، مصر، ص٣
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ب اطا  

ا  ترا ر مظ ر اا  ودا را  

توصل للآثار الإیجابیة المتوقعة عند تنظیم ضریبة المرتبات في المملكة نتیجة زیادة إن ال
جانب الإیرادات في الموازنة العامة وعلى الجانب الآخر تخفیض حدة العجز المتزاید في 

فجانب الرواتب في الموازنة السعودیة یطلق علیھ تعویضات العاملین في . موازنة الدولة
 الرواتب والأجور والبدلات التي یحصل علیھا الموظفون بالحكومة الدولة والتي تمثل

بالإضافة إلى مساھمة التأمینات الاجتماعیة التي تدفعھا وحده من وحدات الحكومة العامة 
  ١بالإنابة عن العاملین فیھا

نظرة على تطور بند الرواتب والأجور والبدلات في الموازنة السعودیة خلال العشرة 
  رةأعوام الأخی

  )٤(جدول رقم                                                

لبند المصروفات سنوات % تطور بند الرواتب والأجور والبدلات في الموازنة السعودیة
٢٠١٠/٢٠١٩  

  القیمة بالملیار ریال

مجموع الرواتب   المصروفات  السنة
  والأجور والبدلات

نسبة إجمالي الرواتب والأجور 
   للمصروفات%والبدلات 

٣٤.٢  ٢٢٣,٩١٠ ٦٥٤  ٢٠١٠% 

٢٨.٦  ٢٣٦,٩١٠ ٨٢٧  ٢٠١١% 

٣٠.٦  ٢٦٨,٥٤٧ ٨٧٣  ٢٠١٢% 

٣١.٠٣  ٣٠٢,٨٥٤ ٩٧٦  ٢٠١٣% 

                                                           

١ Almoustahlek /٧٤٢١٣/ /http: 
  "أرقام"  دراسة إحصائیة التي قامت بھا٢٠١٠/٢٠١٥ السنوات ٢

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/٤٤٦٢٢٦ 
    ، جریدة الاقتصادیة، وجریدة مال٢٠١٦سنھ 

https://www.aleqt.com/٢٠١٧١٠٥/٠٧.acticle 
   من المصادر الآتیة٢٠١٧/٢٠١٩السنوات 

https://www.maaal.com/archives/٢٠١٨١٢١٨/١١٦٣٣٨   
https://gulfhouse.org/posts/٣٤٤١/ 
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٢٨.٣  ٣١٤,١٧٨ ١١١٠  ٢٠١٤% 

٣٣.٠١  ٣٢٢,٨٨٤ ٩٧٨  ٢٠١٥% 

٤٩.٣  ٤٠٩  ٨٢٥  ٢٠١٦%  

٤٥.٢  ٤٢٠  ٩٢٦  ٢٠١٧%  

٤٦  ٤٧٤  ١٠٧٩  ٢٠١٨%  

٤١.٢  ٤٥٦  ١٠٤٨  ٢٠١٩%  

  انة بالبیانات والمصادر المذكورة بالھامشـ بالاستع: المصدر

) موظفي الحكومة(تشیر بیانات الجدول السابق إلى أن بند تعویضات العاملین في الدولة 
الذي یشمل الرواتب والأجور والبدلات یمثل أرقاماً كبیرة في الموازنة حیث كانت أعلى 

 بقیمة ٢٠١٩عام  أربعمائة وأربعة وسبعون ملیار ریال و٤٧٤ بإجمالي ٢٠١٨سنھ 
 أربعمائة وستة وخمسون ملیار ریال فیما كانت أقل سنھ لبند ٤٥٦إجمالیة لبند الرواتب 
  . مائتان وأربعة وعشرون ملیار ریال تقریبا٢٢٤ً بإجمالي ٢٠١٠الرواتب في الموازنة 

كما تشیر البیانات أیضاً إلى أن نسبة بند الرواتب والأجور والبدلات إلى المصروفات في 
/ ٢٠١٦لموازنة السعودیة كانت بنسب مرتفعة خاصة في السنواتا

على التوالي مما % ٤١.٢،%٤٦، %٤٥.٢،%٤٩.٣ حیث بلغت ٢٠١٧/٢٠١٨/٢٠١٩
یكون لھ أثر على زیادة حدة العجز في الموازنة الأمر الذي یؤكد أن تنظیم ضریبة 

ھا أرقام عن المرتبات سوف یزید من جانب الإیرادات وحیث أكدت الدراسة التي أجرت
  ١من إجمالي الرواتب % ٢٥ أن البدلات تمثل ما یعادل ٢٠٠٠/٢٠١٥السنوات 

 طبقاً للإحصاءات ٢٠١٩وقد كان بند الرواتب والأجور والبدلات لموظفي الحكومة لعام 
 أربعمائة وستة وخمسون ملیار ریال سعودي وعند استبعاد ٤٥٦الرسمیة یقدر بمبلغ 

ھا تمثل البدلات المعفاة وغیرھا فإن المبلغ المتبقي یعادل من ھذا المبلغ باعتبار% ٢٥
 ثلاثمائة وإثنین وأربعون ملیار ریال فإذا تم احتساب ضریبة المرتبات على ھذا ٣٤٢

فإن ضریبة المرتبات المتوقع ) سعر الشریحة الثانیة المقترحة(فقط % ٥المبلغ بسعر 
یار ریال سعودي تكون في  سبعة عشر مل١٧.١تحصیلھا من موظفي الحكومة فقط  

جانب الإیرادات للموازنة السعودیة فضلاً عن ضریبة المرتبات التي سوف یتم تحصیلھا 
من موظفي القطاع الأھلي والتي من المتوقع أن تكون تقارب ما یتم تحصیلھ من ضریبة 

  .مرتبات موظفي الحكومة تزید أو تنقص قلیلاً عنھا

ب الإیرادات بالموازنة السعودیة تقریباً بمبلغ یتراوح الأمر الذي یترتب علیھ زیادة جان
  . خمسة وعشرون إلى خمسة وثلاثون ملیار ریال سعودي تقریبا٣٥ً إلى ٢٥ما بین 

                                                           

  المرجع السابق١
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  الخاتمة

فقد جاء المبحث . تناول البحث مشروعیة ضریبة المرتبات في المملكة العربیة السعودیة
ریبي في المملكة العربیة السعودیة وتم الأول بعنوان ماھیة ضریبة المرتبات والنظام الض

تقسیم ھذا المبحث إلى ثلاث مطالب المطلب الأول بعنوان تعریف ضریبة المرتبات 
وطبیعتھا القانونیة وجاء المطلب الثاني بعنوان ضریبة المرتبات في الأنظمة المقارنة ثم 

عودیة والمبحث الثاني المطلب الثالث الذي یتناول النظام الضریبي في المملكة العربیة الس
بعنوان مبررات فرض نظام ضریبة المرتبات في المملكة العربیة السعودیة وقد تم تقسیم 
ھذا المبحث إلى ثلاث مطالب الأول تناول المبررات والضوابط الشرعیة والمطلب 
الثاني تناول المبررات النظامیة لفرض الضریبة والمطلب الثالث تناول المبررات 

ثم نتناول في المبحث الثالث التنظیم المقترح لضریبة المرتبات في المملكة . الاقتصادیة
وآثاره الإیجابیة وذلك من خلال مطلبین المطلب الأول بعنوان التنظیم المقترح لضریبة 
المرتبات في المملكة العربیة السعودیة والمطلب الثاني بعنوان الآثار الإیجابیة المتوقعة 

وقد انتھي البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصیات التي . لفرض ضریبة المرتبات
  .نوجزھا فیما یلي

  النتائج 

 ـ توجد العدید من المبررات الشرعیة لفرض الضریبة منھا أن مخارج الزكاة محددة ١
في القرآن الكریم ولا یجوز استخدام ھذه الأموال في غیر ما خصصت لھ وكذا نفقات 

أموال طائلة للصرف على التعلیم والصحة والأمن والدفاع الدولة كثیرة وتحتاج إلى 
  .والصناعة، وتحقیق مقاصد الشریعة الإسلامیة ومنھا الجھاد بالمال

 ـ یجب عند فرض الضریبة أن تفرض بالعدل وتؤخذ بالعدل بعد موافقة أھل الشورى ٢
  .والاختصاص

التضامن الاجتماعي وكما  ـ السند القانوني لفرض الضریبة یعد تطبیقاً لمبدأ ونظریة ٣
من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربیة السعودیة ) ٢٠(جاء في المادة العشرین 

لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى " حیث نصت ھذه المادة على الآتي 
أساس من العدل، ولا یجوز فرضھا أو تعدیلھا أو إلغائھا أو الإعفاء منھا إلا بموجب 

  "النظام

 تتفاوت ٢٠١٩ حتى نھایة عام ٢٠١٤ ـ یوجد عجز دائم بالموازنة السعودیة منذ عام ٤
 طبقاً للظروف ٢٠٢٠حدتھ من عام لآخر ومن المتوقع زیادة حدة العجز بنھایة عام 

الاقتصادیة الراھنة وبناءً على احصائیات العجز الرسمیة عن الربع الأول والثاني لعام 
٢٠٢٠.  

  .لمرتبات منظمة وموجودة بأنظمة وقوانین غالبیة دول العالم ـ ضریبة ا٥
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  التوصیات 

حصاد النتائج سالفة الذكر على مشروعیة ضریبة المرتبات في المملكة العربیة السعودیة 
تؤكد أن جانب الإیرادات في الموازنة السعودیة سوف یزداد حین تنظم ضریبة المرتبات 

جز المتواتر في الموازنة ومن ثم توجد عدة توصیات مما یؤدي إلى فعالیة خفض حدة الع
  :یمكن عرضھا كما یلي

 ـ ضرورة تنظیم ضریبة المرتبات في المملكة العربیة السعودیة في الوقت الحالي مما ١
  .یساعد على تعظیم    جانب الإیرادات ویخفف من حدة العجز في الموازنة العامة

ترحة مراعاة للظروف الاجتماعیة والاقتصادیة  ـ الأخذ بمعدلات وأسعار الضریبة المق٢
  .والقدرة على الأداء بما لا یثقل كاھل أفراد المجتمع

 ـ مراعاة عدم خضوع راتب التقاعد ومكافأة ترك الخدمة ومقابل الإجازات لضریبة ٣
  .المرتبات

  . ـ مراعاة حسم الاستقطاعات السالف الإشارة إلیھا قبل احتساب ضریبة المرتبات٤

  . یجب الأخذ بمبدأ أن ضریبة المرتبات سنویة الحساب شھریة التحصیل ـ٥

 ـ عند تنظیم ضریبة المرتبات یراعى في اللائحة التنفیذیة للنظام بیان كافة الإجراءات ٦
اللازمة من كیفیة التحصیل والتورید لھیئة الزكاة والدخل، طرق ووسائل الاعتراض 

 وأصحاب الأعمال بحسم الضریبة وتوریدھا على الضریبة، الالتزام على جھة العمل
  .والعقوبات المقررة في حال المخالفة
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  المراجع 

  القرآن الكریم: أولاً
  الكتب: ثانیاً

   ـ القاموس المحیط، ابن الأثیر، النھایة في غریب الحدیث والأثر،١
عربیة،  عطیة عبد الھادي، مبادئ واقتصادیات المالیة العامة، دار النھضة ال ـ السید٢

٢٠٠٠،  
  .٢٠١٨ ـ محمد الحلاق، التشریع الضریبي، الجامعة الافتراضیة السوریة، ٣
جامعة دمشق، التعلیم المفتوح، قسم ( ـ محمد خیر العكام ویوسف شباط، المالیة العامة ٤

  .٢٠٠٦/٢٠٠٧الدراسات القانونیة، العام الدراسي 
عات الزكاة والضرائب، دار ـ مفلح القحطاني، عبد الستار سلمى، الوجیز في تشری٥

  . م، الطبعة الأولى٢٠١٨الإجادة للنشر، السعودیة ،
  . ١٩٩٤ ـ على شاھین، الضریبة على المرتبات،٦

  الرسائل العلمیة والأبحاث: ثالثاً
أحمد یوسف الشحات، ممارسات الشركات دولیة النشاط في مجال التكنولوجیا  ـ ١

  .١٩٩٠ة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة طنطا، وتطور الاقتصادیات     المختلفة، رسال
رسالة دكتوراة، كلیة " الجوانب الاقتصادیة والمالیة للاقتصاد الخفي"  ـ فھیم عمر ٢

  .٢٠١٢الحقوق، جامعة طنطا، 
" السیاسات الاقتصادیة على مستوى الاقتصاد القومي :"  ـ عبد المطلب عبد الحمید٣

  ٢٠٠٣ة، بحث، مجموعة النیل العربیة، القاھر
ـ محمد الكامل، أساس حق الدولة في فرض الضریبة، بحث، مجلة العلوم القانونیة عدد ٥
  .٢٠١٤، كلیة القانون، جامعة الزاویة، لیبیا ،٧

  الأنظمة واللوائح والأدلة الإرشادیة: رابعاً
  .٧/٧/١٤٤٠ بتاریخ ٢٢١٦ـ اللائحة التنفیذیة لجبایة الزكاة بالقرار الوزاري ١
   ھـ،١٤١٢م الأساسي للحكم في المملكة العربیة السعودیة،  ـ النظا٢
 ھـ، الموافق ١٤٢٥ـ النظام الضریبي لضریبة الدخل في المملكة العربیة السعودیة، ٣

٢٠٠٤.  
  .٢٠١٨) الھیئة العامة للزكاة والدخل( ـ النظام الإرشادي المبسط لضریبة الاستقطاع ٤
 ١٤/١٢/١٤٣٨، بتاریخ ٣٨٣٩ المضافة، قرار ـ اللائحة التنفیذیة لنظام ضریبة القیمة٥
  . ھـ
  م٢٠٢٠ ـ الدلیل الإرشادي لتعدیل ضریبة القیمة المضافة، یونیو ٦
ـ اللائحة التنفیذیة لنظام الضریبة الانتقائیة الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٧
   ھـ ٥/٩/١٤٣٨ بتاریخ٢٠١٧ـ١ـ٩
 لسنھ ١٩٦، المعدل بالقانون ٩١/٢٠٠٥ ـ قانون الضرائب على الدخل، مصر، رقم ٨

٢٠٠٨.  
  .مواقع الإنترنت والصحف الإلیكترونیة: خامساً

   ـ الموسوعة العربیة، الموسوعة القانونیة المتخصصة١



 - ٤٩٠٦ -

Arab.ency.com.sy/Law/detail/١٦٥٢٣٢                                        
             ١  
Mall.com/achieves/٢      ٢٠١٨١٢١٧/١١٦٢٣١  
Https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/٣ ٤٦٠٤٩٠  

   ـ طارق عبد العزیز، الضرائب في الإسلام  ٤
http://naqed:info/foroms/index.php?showtopic=٤ ٢٧٩٢  

                                                                                              ـ صحیفة الاقتصادیة             ٥
Bbc.com/Arabic/business/٥      ٥٠٧٣٥٢٠٠    

    . ـ الھیئة العامة للإحصاء السعودیة٦
http//www.stats.gov.soz     ٦ 

  ٢٠٢٠ عام لعـامة للـــدولة ـ وزارة المالیة، التقریر الربعي لأداء المیــزانیة ا٧
https://mof.gov.sa/financialreport/budget٢٠٢٠/Documents/Q١_

A_٢٠٢٠.pdf ٧                                         
- Alhurra / business/٢٠٢٠/٠٤/٢٩٨  

  .٢٠١٤/٢٠١٩بیانات الناتج المحلي الإجمالي عن السنوات  ـ ٩
Https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/٤٦٠٤٩٠        

      
 
١٠://www.stats.gov.sa/sites/default/files/gdp_report٢٠١٩_ar_٣
_٠.pdf  

   ـ تقریر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة١١
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/top١١ ١٠/٢٠١٨/٠٣/١١  
http://investlondon.co/١٢ ٢٠١٧/٠٧/١٧ 

 http://agoyemen.net/lib_details.php?id=١٩٨١٣   
١٣https://royanews.tv/news/١٤ ٢٠٤٣٦٦  

Esteshary/posts/٣٩٧٦٣٧٣٢٧٠٠٠٨٨٤/http/ ١٥  
  .التابعة للھیئة العامة للإحصاء السعودیة" أرقام"  ـ دراسة إحصائیة التي قامت بھا١٦

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/١٦ ٤٤٦٢٢٦  
https://www.maaal.com/archives/١٧  ٢٠١٨١٢١٨/١١٦٣٣٨  
https://gulfhouse.org/posts/١٨ /٣٤٤١ 

http://naqed:info/foroms/index.php?showtopic=2792
https://mof.gov.sa/financialreport/budget2020/Documents/Q1_A_2020.pdf
https://mof.gov.sa/financialreport/budget2020/Documents/Q1_A_2020.pdf
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/460490
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/gdp_report2019_ar_3_0.pdf
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/gdp_report2019_ar_3_0.pdf
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/top10/2018/03/11
http://agoyemen.net/lib_details.php?id=198
https://royanews.tv/news/204366
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/446226
https://www.maaal.com/archives/20181218/116338
https://gulfhouse.org/posts/3441/

	نَرْفَعُ دَرَجَٰتٍ ۢمَنْ نَشَاءُ ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ




